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 بسم الله الرحمان الرحيم

وعليها ما  إلاّ وُسعهََا لها مَا كَسَبتَ  " لاَ يكَُلفُّ الله نَفسًا 

رَبَّنَا و لا  خطَأنَاأ أورَبَّنَا لا تؤُخِذناَ إن نَّسينَا اكتسبت 

 ربَّناَلذّينَ من قبلنَا على ا تحمِل علينَا إصرًا كمَا حملتهَُ 

َ ولا تحَُمِّ  ما لا طاقَةَ لَنَا به وأع فُ عناّ وأغفر لنا  لنا

 رحمنَا أنت مولانا فانصرناَ على القوم الكافرين".او

 صدق الله العظيم

 سورة البقرة. 285 الآية
 



 

 

 

 

                         تسجيل الشكر و إعلامه سعدي بلالا أنا الطالب رى لزاما عليأ

                                               لأصحابه، استجابة لقول  و نسبة الفضل

 .«الناس لم يشكر الله من لم يشكر»:صلى الله عليه و سلمالنبي 

 : و كما قيل

 شكر المرء إعلان حمــــده فمن كتم المعروف منهم فما شكر علامة

التشبه بأهل  لسلوك طريق البحث و اكر أولا لله عز و جل على أن هدانفالش

 و بينهم مفاوز. ناالعلم و إن كان بين

كما أخص بالشكر لأستاذي الكريم و معلمي الفاضل المشرف على هذا 

كان حريصا على قراءة كل ما أكتب ، فقد اشور نصر الدينعالبحث الدكتور 

ثم يوجهني إلى ما يرى بأرق عبارة و ألطف إشارة، فله مني وافر الثناء و 

 خالص الدعاء.

 وإلى كل موضفي كلية الحقوق والعلوم السياسية بسكرة.

 إلى كل من مد لي يد المساعدة لإتمام هذا العمل المتواضع



 

 

 بسم الله الذي لا إله سواه وعلا علاه

 والصلاة والسلام على خير الصحب والأنام سيدنا محمد، نبينا وحبيبنا

والحمد لله والشكر لله الذي وفقنا لهذا ولم نكن نصل إليه فضله علينا، أما 

 أهدي عملي هذا:          بعد 

النجاح و الصبر... إلى من علمني العطاء بدون انتظار...  إلى من علمني

 .أبي

إلى من علمتني و عانت الصعاب لأصل إلى ما أنا فيه... إلى من كان 

 .أميدعاؤها سر نجاحي و حنانها بلسم جراحي... 

 إلى جميع أفراد أسرتي العزيزة إخوتي كل باسمه أينما وجدوا.

 .الغاليةو إلى الزوجة ... 

إلى كل من حوتهم الذاكرة ونسيهم القلم إلى و  زملائي في الدراسةوإلى كل 

 من ترك بصمة في حياتي جزاكم الله كل خير.      كل 

 إلى أصدقائي رفقاء دربي من داخل الجامعة و خارجها.

 سعدي بلالالطالب:                                                             

 

 



 ثـة البحــخط

 مقدمة 

 .للبضائع الدولي البيع عقد إبرامالفصل الأول: 

 .للبضائع الدولي البيع عقد مفهومالمبحث الأول: 

 .للبضائع الدولي البيع عقد تعريف: الأولالمطلب 

 .للبضائع الدولي البيع عقد خصائص: الثانيالمطلب 

 .الأخرى العقود بعض عن للبضائع الدولي البيع عقد تمييز: الثالثالمطلب 

 .البضائع بيع لعقد الدولية الطبيعةالمبحث الثاني: 

 .للبضائع الدولي العقد لطبيعة المحددة المعايير: الأولالمطلب 

 .الدولية للطبيعة المحددة المعايير من الدولية الاتفاقيات موقف: الثانيالمطلب 

 .وإثباته للبضائع الدولي البيع عقد تكوين :الثالث المبحث

 .المفاوضات :الأول المطلب

 .والقبول الإيجاب : الثاني المطلب

 .للبضائع الدولي البيع عقد إثبات :الثالث المطلب

 

 .للبضائع الدولي البيع عقد عن الناشئة الإلتزاماتالفصل الثاني: 

 .بها الإخلال وجزاء البائع التزاماتالمبحث الأول: 

 .والمستندات البضائع بتسليم الإلتزام: الأولالمطلب 

 .الغير من الصادر التعرض وضمان بالمطابقة الالتزام: الثانيالمطلب 

 .للعقد البائع مخالفة على تترتب التي الجزاءات :الثالث المطلب

 .المشتري التزامات المبحث الثاني: 

 .الثمن بدفع الالتزام: الأولالمطلب 

 .البضاعة بتسليم الالتزام: الثانيالمطلب 

 .للعقد المشتري مخالفة على تترتب التي الجزاءات :الثالث المطلب

 .الخاتمة



 أ
 

 :مقدمـة
الدولي في الوقت  الاقتصادتعد عقود التجارة الدولية من الركائز الأساسية لتسيير عجلة      

 .لتبادل السلع والخدمات عبر الحدود شيوعاثل الأداة القانونية الأكثر حيث تم ،الحاضر

 وأشهرها على الإطلاق انتشاراائع أكثر عقود التجارة الدولية ضويعتبر عقد البيع الدولي للب   
التي تشهد تطورا ملحوظا في ضل  ةالدوليالجماعة فيلعب هذا العقد دورا هاما على صعيد 

الاقتصادية، والتقدم التقني الهائل الذي ربط أجزاء المعمورة العولمة، وحرية التجارة والتكتلات 
                                 . من خلال الاتصالات والفضائيات وشبكة الانترنت

لمبادلات الاقتصادية والخدمات المعلوماتية للتجارة الدولية ووسيلة لأصبحت العقود أداة تسيير و 
وتتنوع العقود بتنوع موضوعاتها، فإلى جانب عقود التجارية الدولية التقليدية في  ،عبر الحدود

واكبة مناخ الاستثمار والتنمية الاقتصادية مجال البيع والعمل والتأمين، ظهرت عقود أخرى لم
والمعاملات الإلكترونية، كعقود نقل التكنولوجيا والتأجير الائتماني والتعاون الصناعي، والتجارة 

 .الإلكترونية وغيرها

الأثر على العملية التعاقدية  ةولقد كان للتطورات الاقتصادية والتكنولوجية الهائلة عميق   
ترد التي ووزنها الاقتصادي والقانوني والدولي، حيث ظهرت الكثير من العقود المركبة والمعقدة 

، وتنطوي على كثير من التعقيدات الفنية والقانونية مشروعات عملاقة، تقدر بأموال طائلة على
 .والمالية، ولها تأثيرها البالغ، بما تحمله من فوائد

الكثير من العقود الدولية بإبرام لأطراف لتزداد الصعوبة بسبب تفاوت المراكز القانونية  و  
المعاصرة، حيث تبرم غالبا بين الشركات الاقتصادية العملاقة متعددة الجنسيات من جهة 

 . والدول والأشخاص الاعتبارية العامة من جهة أخرى

الدولة التي تتمتع بمزايا استثنائية، مما يثير  فالشركة تتمتع بقوة اقتصادية فائقة في مواجهة
تلك العقود وتوازنها، وبذل جهود شاقة في  العديد من التحفظات والدقة في إبرام وصياغة وهيكلة

                                                                                    . المفاوضات بشأنها
تطورا ملحوظا، حيث بعدت عن قواعد القانون الدولي الخاص الدولية  وشهدت منازعات العقود

أو القضائي، فلم تعد عقود التجارة الدولية تخضع التقليدي المتعلقة بتنازع الاختصاص القانوني 
بالتطبيق لأحد القضاء الوطني لمنهج قواعد الإسناد المألوفة التي تستتبع حسم النزاع أمام 



 ب
 

بالاتفاق المسبق على عرض المنازعات على التحكيم وتطبيق الأعراف  القوانين الداخلية،
 .دات التجارية والمهنية السائدة في الأسواق العابرة للحدودهعاموال

ويرجع سبب اللجوء إلى هذه القواعد العرفية أن القوانين الوطنية كانت تعجز في كثير من    
قيل بأن التجارة الدولية لا تجد أحسن  حتى ،الحالات عن متابعة تطورات التجارة الدولية

الظروف لنموها إلا إذا أفلتت من قيود واختلاف التشريعات والقوانين الوطنية، والتي تجعل القلق 
 .قانون التجارة الدوليةبوهي ما يطلق عليها ، وعدم الأمان ملازماً للعقود الدولية التي تخضع لها

 :إشكالية البحث ـــ
لتنظيم التي تسري  الإلتزامات ما هي: وعلى هذا الأساس يمكننا طرح الإشكالية التالية     

 المتعلقة الدولية لما ورد في الاتفاقياتمن الناحية العملية وهذا وفقا العلاقة التعاقدية  وتأطير
 ؟ البيع الدولي للبضائعبعقد 

وما هي الإلتزامات الناشئة عن عقد البيع   فكيف يتم إبرام عقد البيع الدولي للبضائع،
    .0891حسب اتفاقية فيينا  الدولي للبضائع

  :الموضوع اختيارأسباب  ـــ

    من بينها الموضوعهذا  لاختيارهناك عدة أسباب أدت بنا ـــ 

 ضرورة إبراز أهمية عقد البيع الدولي للبضائع ـــ 

 مدى أهمية عقد البيع الدولي للبضائع في الجانب الدولي ـــ

 :وأهدافه أهمية الموضوع ـــ

تكمن أهمية الموضوع في أن عقد البيع الدولي للبضائع له دور يسهل مختلف المعاملات بين    
والمحافظة على حقوق التجار فيما  الاستيرادالتجار في مختلف الدول من جانب التصدير و 

 .بينهم

إعطاء مفهوم واسع حول مجال التجارة الدولية للبضائع وتسليط الضوء على مختلف   
 .إستراتيجيات هذا الموضوع القيم



 ج
 

 :ـــ الدراسات السابقة للموضوع

الطيب زروتي، مذكرة دكتوراه دولة تحت عنوان النظام القانوني للعقود الدولية في القانون  ـــ
 . 0880جامعة الجزائر،السنة الجامعية الجزائي المقارن ،الجزء الأول،

للبضـــائع، وفقـــاً لاتفاقيـــة فيينـــا  الدوليفســـخ عقـــد البيـــع  خــالد أحمــد عبــد الحميــد، ـــ
 .1110الطبعـــة الثانيـــة،   0891لعـــام

 :المتبع في البحثالمنهج  ـــ

التي التحليلي لأنه الأنسب لمثل هذه المواضيع الوصفي في بحثنا هذا المنهج  اعتمدنالقد 
  .من كل الجوانب 0891حللتها اتفاقية فيينا 

 :التاليةإلي الخطة  هذا الموضوعوقد قسمنا 

 المبحث الأول مفهوم عقد البيع الدولي للبضائع إبرام عقد البيع الدولي للبضائع  لفصل الأولا
خصائص عقد البيع الدولي   المطلب الثاني تعريف عقد البيع الدولي للبضائع المطلب الأول

  تمييز عقد البيع الدولي للبضائع عن بعض العقود الأخرى  المطلب الثالث للبضائع

المعايير المحددة لطبيعة   المطلب الأول الطبيعة الدولية لعقد بيع البضائع  الثانيالمبحث 
موقف الاتفاقيات الدولية من المعايير المحددة للطبيعة   طلب الثانيالم العقد الدولي للبضائع

ثباته  المبحث الثالث الدولية  .تكوين عقد البيع الدولي للبضائع وا 

إثبات عقد البيع   المطلب الثالث  والقبول الإيجاب  المطلب الثاني المفاوضات  المطلب الأول
  الدولي للبضائع

 .الإلتزامات الناشئة عن عقد البيع الدولي للبضائع :الفصل الثاني

الإلتزام بتسليم البضائع  الأولالمطلب  التزامات البائع وجزاء الإخلال بها  المبحث الأول   
            المطلب الثاني الالتزام بالمطابقة وضمان التعرض الصادر من الغيروالمستندات 

 المبحث الثاني التزامات المشتري  على مخالفة البائع للعقدالمطلب الثالث الجزاءات التي تترتب 

                        الالتزام بتسليم البضاعة المطلب الثاني المطلب الأول الالتزام بدفع الثمن

 .الجزاءات التي تترتب على مخالفة المشتري للعقد المطلب الثالث



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 عــللبضائ الدولي البيع دــعق رامــإب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدولي البيع عقد عن الناشئة لإلتزاماتا

 للبضائع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 إبرام عقد البيع الدولي للبضائع:                                           الأولالفصل 

5 
 

 .إبرام عقد البيع الدولي للبضائع: الفصل الأول

حتى يكون عقد البيع الدولي للبضائع منتجا لأثره، مرتبا لالتزامات على عاتق طرفيه، لابد    
وفي الغالب، وقبل تبادل  لكن. أن ينعقد صحيحا، أي لابد من وجود إيجاب وقبول متطابقين

 .طرفي العقد الإيجاب والقبول، يدخلان في مرحلة تمهيدية تسمى مرحلة المفاوضات

 .لكن، وقبل التطرق إلى إبرام عقد البيع الدولي للبضائع، لابد من ضبط مفهومه أولا

هوم ولضبط مف. صفة الدوليةالالدولي للبضائع هو عقد بيع عادي أضيفت عليه  عإن عقد البي  
 .المعيار القانوني والمعيار الاقتصادي: ، هناك معيارين محددين يعتمد عليهما وهماهذه الصفة

ثير إشكالية تتمثل في القانون الواجب التطبيق تعقد بيع البضائع أنه عقد دولي، أن لقول لو    
ومن الناحية  الذي تتنازع بشأنه عدة قوانين لكنعلى عقد البيع الدولي للبضائع ، في الوقت 

العملية، تم حل هذه الإشكالية المعقدة، وذلك بإنشاء قانون موحد يحكم عقد البيع الدولي 
   " .0891اتفاقية فيينا " للبضائع، يطلق عليه إسم 

 : وعليه سنقسم دراستنا في هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث

أما المبحث الثاني فتناولنا فيه  ،مفهوم عقد البيع الدولي للبضائع :نتطرق فيه إلى لالمبحث الأو 
تكوين عقد البيع الدولي للبضائع ، والمبحث الثالث تناولنا فيه الطبيعة الدولية لعقد بيع البضائع

 .وإثباته

 .مفهوم عقد البيع الدولي للبضائع: المبحث الأول

ناه للخطة قسمنضرا لأهمية هذا المبحث الذي يعتبر بوابة للدخول لهذا الموضوع الهام لهذا    
براز أهم خصائصه عقد البيع الدولي للبضائع تعريف نا في المطلب الأول لالتالية حيث تناو  وا 
  .التي يتميز بها 

 .تعريف عقد البيع الدولي للبضائع: المطلب الأول 

لايوجد تعريف محدد لعقد البيع الدولي للبضائع لكن سنحاول تعريفه من خلال العقد العادي    
 .الدولي والاجتهاد الشخصيوالعقد 
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 .الداخلي تعريف عقد البيع :الفرع الأول

  "توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني "  نستطيع أن نعرف عقد البيع على أنه   
 1.مثل البيع، والإيجار والهبة والشركة

العقد اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص أو أكثر "  0010المادة حسب تعريف القانون الفرنسي للعقد 
 ".نحو شخص آخر أو أكثر بإعطاء شيء أو بعمله أو الإمتاع عن عمله

من  45نجد نفس التعريف انتهجه المشرع الجزائري في مادته : تعريف المشرع الجزائري للعقد
منح، أو العقد إنفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين ب" القانون المدني الجزائري

 ".فعل، أو عدم فعل شيء ما

 .الدولي البيع تعريف عقد :الفرع الثاني

 يتعلق بشأن من الشئون الخاصة كتبادل السلع هو كل عقد للبضائع الدولي عقد البيع   
أو مع  (معنويالالطبيعي أو )والمنتجات والخدمات ويكون أطرافه من الأشخاص العاديين 

                                             .الهيئات الأجنبية أو الدول بوصفها من أشخاص القانون العام الداخلي 
هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين يتمثل في "   ن العقد، بصفة عامةإ

بالدولية عندما يكون أحد  فيتسم العقد "إعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل
 2.عناصره أجنبيا

: " الأمم المتحدة على أنه اتفاقيةمن  المادة الأولىويقصد بالبيع الدولي للبضائع حسب    
تطبق أحكام هذه الاتفاقية على عقود بيع البضائع المعقودة بين أطراف توجد أماكن عملهم في 

 ".دول مختلفة 

 :على أنهخلال ما سبق يمكن تعريف عقد البيع الدولي للبضائع  من

مقابل الثمن الذي يلتزم  المبيع إلى المشتري نقل ملكية بالبيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع     
 .ويكون أحد عناصره أجنبياالمشتري بأدائه له 

                                                           
محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري النظرية العامة للالتزام، الطبعة الثانية ، الجزء الأول دار الهدى  -1

 .83، الجزائر ،ص 4002
  .00ص ،4006 محمد حسين منصور، العقود الدولية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، - 2
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 .خصائص عقد البيع الدولي للبضائع: الثانيالمطلب 

خصائص تميزه عن  الأخيريتضح أن لهذا  للبضائعخلال تعريف عقد البيع الدولي  من   
 :ما يليفي تتمثلباقي العقود المشابهة له و 

 .المسماة ، الرضائية ، ملزمة للجانبينمن العقود :  الفرع الأول
 :عقد من العقود المسماة  :أولا

شائع في بيان أحكامه وذلك لأنه بوتكفل  خاصا به  إسماالعقد الذي وضع له المشرع  هو   
لذلك فقد تدخل المشرع لتنظيمه ووضع  ،معين يعرف به سمإتحت  الأفراديبرمه  ،يالواقع العمل

وهي قواعد مكملة لإرادة المتعاقدين في مجموعها  .القانون بشأنهأوردها التي أحكام خاصة 
و  عقود البيع:لعقود المسماة وكمثال عن ا ،لاتطبق إلا إذا لم يتفق المتعاقدان على خلافها

 1.و الوكالة الإيجارالمقايضة و 
 :من العقود الرضائية: ثانيا  

 آثارهينعقد مرتبا لكافة مجرد التراضي  لانعقادهيكفي هو العقد الذي  الرضائيالعقد     
 إنماأو أكثر بحيث لا يتطلب المشرع لانعقاده شكلا معينا و  إرادتينبمجرد تراضي  القانونية 

انعقاد  لأجل الإرادةأي يكفي التعبير عن   يكفي تراضي الطرفين المتعاقدين على عناصر العقد
الدالة على الموافقة على  بالإشارةالعقد أيا كان شكل هذا التعبير سواء كان شفاهة أو كتابة أو 

 .العقد 
  :عقد من العقود الملزمة للجانبين : ثالثا

التزامات متقابلة في ذمة كلا  ينشئ على كل من طرفيه  لأنهالعقد التبادلي  أيضاو يسمى    
البيع الذي يلتزم ( المثوك العاقدين حيث يصبح كل واحد منهما دائنا و مدينا في نفس الوقت

 2.)معه البائع بنقل ملكية المبيع في مقابل التزام المشتري بدفع الثمن

 
                                                           

 .50ص المرجع السابق،  محمد صبري السعدي، - 1
2
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 .محدد القيمة ، ناقل الملكية معاوضة ، من العقود : الفرع الثاني
 :  عقد معاوضة :أولا

منافع تعد متعادلة على  نينالو كل طرف من الطرفين المتعاقدين  نأتقوم هذه الخاصية على    
 إلىالبائع يحصل على ثمن نقدي في مقابل نقل ملكية الشيء المبيع  أن وجه محسوس إذ
هذا و  المبيعالذي يحصل عليه البائع متناسبا مع قيمة الشيء  الثمنيكون  أنالمشتري و يجب 
 1.يكون مبلغا من النقود أنيشترط في الثمن 

 :عقد محدد القيمة  :ثانيا

عقد البيع الدولي الذي يبرمه التجار في الدول المختلفة يجب أن يكون محدد القيمة لان  في    
 إبرامكل من الطرفين المتعاقدين و هما البائع و المشتري يعلم أو يستطيع أن يعلم في لحظة 

 .و مقدار ما يعطي خذأيالعقد مقدار ما 

و ذلك بتحديد المبيع من حيث الصنف و الصفات و الخصائص و درجة الجودة و المقدار أو 
و الطرف الذي   الأغلفةالعقد على طريقة تغليفها و نوع  ينصالوزن أو عدد الوحدات يجب أن 

 2.يتحمل نفقاته 
  :عقد ناقل للملكية  :ثالث

لعقد البيع حيث أن نقل الملكية هو الغرض الأساسي الذي يتميز به  وهي الخاصية الحقيقية   
ن ألتزم في عقد البيع بي فقد أوضح المشرع الجزائري أن البائع عن العقود الأخرى ععقد البي

مباشر لعقد البيع  أثراينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا أخر و الالتزام بنقل الملكية يعد 
نقل الملكية بناء على التزام البائع بنقلها و هذا   يتم إنمال الملكية مباشرة و فالعقد بذاته لا ينق

          الالتزام يتولد عن عقد البيع و قد صار الالتزام ينقل الملكية في القوانين الحديثة ليس من 

                                                           
توزيع منشورات الحلبي الحقوقية  الياس ناصيف، العقود الدولية العقود الائتمانية في القانون المقارن، الطبعة الأولى، - 1

 . 86، ص4000لبنان، 
 .87، ص  نفس المرجع - 2
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ائع البيع فحسب بل من مستلزماته أيضا فكل عقد بيع لا بد أن ينشأ التزاما في ذمة الب  طبيعة
  1 . لذلك ةاللازملالتزامه بذلك أي قيامه بالأعمال  تنفيذاالمشتري  إلىبنقل ملكية المبيع 

 .تمييز عقد البيع الدولي للبضائع عن بعض العقود الأخرى: المطلب الثالث

خلال هذا المطلب سنتطرق لتمييز عقد البيع الدولي للبضائع مقارنة بعقد المقاولة في  من
 .القانون المدني العراقي

 968منه، بعد أن عرف في المادة  968عالج القانون المدني العراقي عقد المقاولة في مادته 
عهد به الطرف عقد به يتعهد أحد الطرفين أن يصنع شيا أو يؤدي عملا لقاء أجر يت "بأنه 

 ".الآخر 

فقد أجازت أن يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله ، كما يجوز أن  968المادة أما    
ففي الحالة الأخيرة  يتعهد أيضا بتقديم العمل والمادة معا ويسمى العقد في هذه الحالة إستصناعا

يختلط بها البيع بالإستصناع الذي يتقدم به المقاول بالعمل والمادة فيشبه فيه عقد المقاولة مع 
ولا يستثني من  بائعا للمواد التي يستخدمها في العملعقد البيع، إذ من السهل أن يعتبر المقاول 

النسبة لعمل المقاول كما هو الحال ذلك إلا حالة ما إذا كانت قيمة الأدوات والمواد الثانوية ب
بالنسبة للرسام الذي يقدم إلى جانب عمله الورق أو القماش أو الألوان فهذه المواد ثانوية بالنسبة 
لعمل المقاول كما هو الحال بالنسبة للرسام الذي يقدم إلى جانب عمله الورق أو القماش أو 

ان ومهارته وتعتبر تبيعه بالنسبة لعمله الألوان فهذه المواد أقل بكثير من قيمة عمل الفن
إلا الأصلي، ويذهب غالبية الفقه والقضاء إلى اعتبار العقد المذكور عقد بيع لأشياء مستقبلية 

إذا كانت المواد التي يقدم بها الطرف الثاني في العقد ذات قيمة ثانوية بالنسبة لقيمة عمل 
 .الطرف الأول

اش يصح اعتبار العقد المبرم معه بيعا لشيء مستقل إذا كانت إذا تعهد بتقديم القم طفالخيا   
قيمة القماش أكبر من قيمة العمل، أما إذا كانت أقل فالعقد يبقى مقاولة، وبالتالي لا يعد الخياط 

ذا تقاربت القيمتان فالعقد مركب مع ( المقاول) بائعا إذا قدم المشتري جزءا من المادة المقدمة، وا 
    .  الرأي الراجحبيع ومقاولة على 

                                                           
وزو ي زاهية سي يوسف، عقد البيع، الطبعة الثالثة، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، جامعة مولود معمري تيز - 1
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فحرصت اتفاقية فيينا على تحديد من يعتبر العقد بيعا عندما يكون موضوعه توريد سلع بعد    
ولهذا السبب جاءت فيينا من اتفاقية  المادة الثالثةصنعها أو إنتاجها، وهذا ما جاء في نص 

المادة لوضع ضابط للتفرقة بين عقد البيع الذي يخضع لأحكام الاتفاقية وعقد المقاولة أو 
  1. الاستصناع الذي يخرج عن نطاقها

 .الطبيعة الدولية لعقد بيع البضائع: الثانيالمبحث 

في هذا المبحث التطرق للطبيعة الدولية لهذا العقد من خلال الحديث عن المعيار  سنحاول   
 .هذا العقد و موقف الاتفاقيات منهالقانوني و الاقتصادي الذي يحدد طبيعة 

 .المعايير المحددة لطبيعة العقد الدولي للبضائع: المطلب الأول

معياران، معيار قانوني يعتد بعناصر في سبيل الكشف متى يكون العقد دوليا، اقترح الفقه    
الرابطة العقدية ومدى تطرق الصفة الأجنبية لهذا العناصر كلها أو بعضها ومعيار اقتصادي 

 .طة العقد بمصالح التجارة الدوليةيعبر عن مدى اتصال راب
 .القانونيالمعيار : الفرع الأول

يعد دوليا فيما لو اتصلت عناصره ن العقد أ هذا الاتجاه على فكرة أساسية مؤداها يقوم   
مثل  وقد أخذ بهذا المعيار العديد من أحكام التحكيم، .القانونية بأكثر من نظام قانوني واحد

غرفة التجارة الدولية بباريس الحكم الذي أصدرته إحدى هيئات التحكيم في إطار نضام تحكيم 
  0898.2يوليو  01

والوقوف على طبيعة عناصره  تحليل العقد محل التساؤلفمن اللازم علينا  ،ذلك الأساسوعلى 
فإنه  أو بعبارة أخرى ،أجنبي أم تطرق إليها عنصر ت وطنية خالصة،المختلفة وعما إذا كان

القانونية  هيتعين للقول بدولية العقد أن نكشف عن مدى تطرق الصفة الأجنبية إلى عناصر 
                                    3                                            .المختلفة

                                                           
  0992فيينا، دار النهضة العربية ، الطبعة الأولى، القاهرة خير، عقود البيع الدولي للبضائع، من خلال اتفاقية عادل محمد  -1

  .24ص
 .44ص 4000بشار محمد الأسعد، عقود الدولة في القانون الدولي، الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، البقاع،  -2
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 أو موطنهم ،نأو جنسية المتعاقدي أو مكان تنفيذه، سواء كان هذا العنصر مكان إبرام العقد،
 . يكفي فقط ارتباط هذه العناصر بدولة أجنبية فأكثرفكان العقد دوليا 

فيما يتعلق بالعناصر القانونية للعقد والتي قد تتطرق إليها الصفة  ميز، هذا الاتجاهإن    
فهناك  .والعناصر غير الفعالة أو المحايدة بين العناصر الفعالة أو المؤثرة،ميز حيث  الأجنبية،

ولا يكف  من عناصر العقد من إذا تطرقت إليه الصفة الأجنبية لا يشكل ذلك أهمية كبيرة،
 1.النحو المفهوم في القانون الخاص ذه الرابطة علىلتوفر الصفة الدولية له

عقود العنصرا مؤثرا في  تبرتع ويشير في هذا الصدد إلى أن الجنسية الأجنبية للمتعاقد لا    
المالية بصفة عامة، ومن ثم لا تصلح في ذاتها أساسا لإضفاء التجارية وعقود المعاملات 

 .العقود هالطابع الدولي على هذ

يعد معيارا مؤثرا عند إسناد العقود من  "محل إبرام العقد " فانه ورغم أن أخرى ومن جهة   
فإنه كثيرا ما يكون عنصرا محايد لايصلح أساسا لإضفاء الطابع الدولي على  حيث الشكل،

 .الرابطة العقدية من حيث الموضوع

وكذلك اختلاف موطن المتعاقدين ولو اتحد المتعاقدين محل تنفيذ العقد فإن وعلى العكس    
في الجنسية، يعد من العناصر الحاسمة أو المؤثرة في إضفاء الطابع الدولي على عقود 

 2. والتبادل التجاريالمعاملات المالية 

ذا كان هذا كل ما يتعلق   التقليدي، فماذا عن المعيار الاقتصادي؟ يبالمعيار القانونوا 
 .المعيار الاقتصادي:  الثاني الفرع

في أواخر العشرينات من القرن الماضي في مجال القانون النقدي  الاقتصاديظهر المعيار    
                                                                     .والمدفوعات الدولية

شرط التحكيم بمن ذلك إقرارها  المتعلقة بالتجارة الدولية، بالعقودوضع قواعد خاصة فقط ف
ذا تضمن العقد الداخلي مثل  في العقود المبرمة بين الدول وأحد الأشخاص الأجنبية المدرج وا 

الشروط المتعلقة بالعملة وضمان مخاطر  بين القواعد كذلكوقع الشرط باطلا ومن هذا الشرط 

                                                           

- jean – Michel jacquet , le contrat, international, 2eme édition, Dalloz, France 1999.p6.
 1
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ذا تضمن العقد الداخلي مثل هذا الشرط وقع الشر  تحويل العملة، مطلقا لتعارضها مع ط باطلا وا 
 .ولا يجوز إدراجها في العقود الداخلية النظام العام،

حتى نستطيع  ،الدولي وجوب وضع تعريف محدد ودقيق للعقددعت الضرورة إلى  ن هنا،م   
 .عن العقد الداخليتمييزه 

لجأ قضاء النقض الفرنسي  ولما كانت هذه القواعد تهدف إلى تحقيق مصالح التجارة الدولية،   
وقد تبنى التعريف الفقهي الذي اعتبر أن العقد  إلى المعيار الاقتصادي لضبط دولية العقد،

المحكمة في بعض  لجأتفقد  إذا تعلق بمصالح التجارة الدولية وفقا للمعيار الاقتصادي، دوليا،
 1. أحكامها إلى ما أسماه الفقه بالمعيار الاقتصادي لدولية العقد

تصدير واستيراد البضائع  عملياتأي أن آثاره تتعدى الاقتصاد الداخلي للدولة عن طريق 
 2.الحدود ة عبرويستتبع ذلك حركة تنقل الأموال والقيم الاقتصادي والخدمات،

إن المعيار الاقتصادي لدولية العقد بهذا المفهوم لايتناقض مع المعيار القانوني الذي يعتبر    
كذلك إن إعمال المعيار القانوني المضيق . العقد دوليا إذا اتصل بأكثر من نظام قانوني واحد 

ارض ، لايتعفي الرابطة العقدية المؤثرة والعناصر المحايدةالذي يقضي بالتفرقة بين العناصر 
 .التجارة الدوليةبمع المعيار الاقتصادي الذي يقوم على أساس ارتباط العقد 

 .القانوني والمعيار الاقتصادي لدولية العقد الجمع بين المعيار: الفرع الثالث

تحديد دولية عقد معين من عقود  لإشكالية التصديالقضاء الفرنسي الحديث، عند  يتجه   
 يكفيلاأي  والتجارية، يقوم بالجمع بين المعيار القانوني والمعيار الاقتصادي،المعاملات المالية 

نما يتحقق كذلك  (المعيار القانوني)فقط بالتأكد من وجود عنصر أجنبي في الرابطة التعاقدية  وا 
 3(. الاقتصاديالمعيار )العقد بمصالح التجارة الدولية  ارتباطمن 

 

   

                                                           
- jean – Michel jacquet op sit, p 9. 1 
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 موقف الاتفاقيات الدولية من المعايير المحددة للطبيعة : المطلب الثاني

 .الدولية

 .الاتفاقيات الدولية التي دلت على التعريف القانوني المتطور بشكل صريح: الفرع الأول

إن الاتفاقيات الدولية التي تتبنى التعريف القانوني المتطور وبشكل صريح، هي تلك    
دوليا الذي إذا تطرقت الصفة الأجنبية لعنصر من عناصره العقد الاتفاقيات التي تعتبر 

وليس أي عنصر إنه عنصر حاسم يستطيع بذاته الربط بين مصالح دولتين حقيقة . القانونية
مؤثرة والحيادية، مثل عنصر الجنسية الد العناصر الأخرى الغير بعوواقعا، وبالتالي فهي تست

ك في سبيل الحد من توسع نطاق تطبيقها أكثر مما ومحل إبرام العقد وتكتفي بعنصر واحد، وذل
 .يلزم
وتكاد الاتفاقيات التي تنتمي لهذا الصنف تتفق على كون العنصر الذي يحقق الأهداف   

المذكورة هو عنصر اختلاف محل إقامة مؤسسات أطراف العقد، والأمثلة عن هذه الاتفاقيات 
ابريل  00ينا يف)البيع الدولي للبضائع  دقعاتفاقية الأمم المتحدة بشان : كثيرة نذكر منها

                                                                    1.(0868لاهاي )  ، الاتفاقية الموحدة بشان البيع الدولي للبضائع (0891
والاتفاقية الموحدة بشان  المادية،و عقد البيع الدولي للأشياء المنقولة   والاتفاقية الموحدة لتكوين

اء بر ه، والاتفاقية الموحدة بشان التمويل بالك(0891جنيف )في البيع الدولي للبضائع  التمثيل
  .الدولي

هذا وقد وجدت مجموعة أخرى من الاتفاقيات التي تعتبر أن العنصر القانوني الفاعل    
والحاسم والقادر بذاته على جعل العقد يتصل بأكثر من قانون دولة واحدة هو عنصر مكان 

التنفيذ بدول مختلفة، ومن الاتفاقيات التي تبنت هذا العنصر القانوني نذكر، الاتفاقية المتعلقة 
واتفاقية هامبورغ بشأن عقود النقل البحري واتفاقية  (1970 بروكسيل)فر الدولي بعقود الس

بشان عقود  (0886جنيف )بشأن النقل الجوي الدولي، واتفاقية  (10/0808/ 01 فارسوفيا)
 .النقل الدولي للبضائع عبر البر
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بشكل  قانوني المتطورال الاتفاقيات الدولية التي دلت على التعريف:  الفرع الثاني
 .ضمني

نفسها عناء  توجد اتفاقيات لها طريقة خاصة في تحديد العقد الدولي، بحيث أنها لا تكلف   
إضفاء الطابع الدولي على  تعيين العنصر القانوني الذي يمكن اعتباره كعنصر قادر بذاته على

ة هذا الاتفاقيات التي من جنسها، ومن أمثل العقد، بل تكتفي فقط بالإحالة على مقتضيات
الدولي، والتي تعتبر أن  الفاتورةالاتفاقية الموحدة بشأن شراء  الصنف من الاتفاقيات نجد مثلا

وفي  ”عقد بيع دولي للبضائع“الفواتير يكون دوليا عندما يكون ناشئا عن  عقد شراء
والتي  الدولي، بشان البيوع ذات الطابع الدولي للأشياء 9194الإطار نجد اتفاقية لاهاي  نفس

تطبق الاتفاقية على البيوع ذات  على أن الفترة الأولى من مادتها الأولىكذلك نصت بمقتضى 
                                                        1.  المادية تمنقولاللالطابع الدولي 

 .فكلا الاتفاقيتين لا يعرف دولية العقد
ذلك إنها تحيل  ، ودليلنا فياهنسطر وفي نظرنا أنهما لا يخرجان عن التعريف القانوني الذي    

انه بالتأمل في مقتضيات المواد  على اتفاقيات تبنت المعيار القانوني المنظور صراحة، إضافة
فمثلا اتفاقية لاهاي  التعريف القانوني الانتقائي، الأولية نجد أنها تصب في مصب واحد هو

منها لقاعدة تنازع يكون بمقتضاها العقد منظما بمقتضى قانوني  الثالثة المادةتشير في  9144
اختلاف  إقامة البائع، الأمر الذي نستنتج أن هذه الاتفاقية كغيرها تجعل من عنصر بلد

 .قدعطراف ضابط لإضفاء الدولية على المؤسسات الأ
لى جانب هذا الشكل     الاتفاقيات التي  من الاتفاقيات المذكورة، يوجد كذلك شكل آخر من وا 

ذلك على سبيل المثال اتفاقية  كذلك تستعمل عبارات مبهمة في تحديد دولية العقد، نذكر من
 الالتزامات التعاقدية، والتي جاء في مادتها بشان القانون المطبق على 9191يونيو  91روما 

 ”توجد أوضاع تتضمن تنازع قوانين حول الالتزامات التعاقدية الاتفاقية حين تطبق “الأولى 
بشان البيع  0896 رسمبيد 00اتفاقية لاهاي العبارة التي استعملتها  وهي نفس

مسبق  لتحديد دولية العقد كشرط الثانية من المادة الأولىللبضائع بمقتضى فقرتها  الدولي
كتنازع القوانين، سرعان ما  إلا أن هذا الإبهام والغموض من استعمال عبارة لتطبيق مقتضياتها،

                                                           
 دار الفكر الجامعي للبضائع،الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الولي  اتفاقيةحسام الدين عبد الغني الصغير، تفسير  - 1
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يجد مجالا له إلا في إطار التعريف القانوني وليس  يتبدد عندما نعلم أن منهج تنازع القوانين لا
بتفحص  اجلاءالاقتصادي مثلا، بل إن الأمر يزداد  يفر من التع له أي دور في إطار غيره

 . اللاحقةالمواد  مقتضيات
أي من المعايير  بناء على كل ما سبق نعتقد أن الاتفاقيات بصنفيها الصريح والضمني لا تعتمد

خاصة في التعامل مع مفهوم العقد  التي قال بها الفقه الحديث منه والتقليدي، بل لها مقاربة
الصفة يعتبر العقد دوليا العقد الذي تتطرق  الدولي، باختصار انه تعريف قانوني متطور

القادرة بذاتها على ربط العقد بأكثر من بلد واحد حقيقة وواقعا لا  الأجنبية لعنصر من عناصره
 1 .ونظريا تجريدا

 .البيوع المستبعدة :  الفرع الثالث 

 .البيوع المستبعدة صراحة: أولا

 : الآتيةأحكامها على البيوع  لانطبقفيينا على أن  اتفاقيةمن  المادة الثانيةنصت 

 :السلع الاستهلاكية -0

بقصد الاستهلاك من البيوع  عالتي تبااتفاقية فيينا بيع السلع غير التجارية  تاستبعد    
من ذلك أن تستبعد البيوع التي تتم بين البائع والمشتري بقصد  الاتفاقيةالخاضعة لها، وتقصد 

  السلع من بلد أجنبيسائح مثلا بعض  اشترىالشخصي أو العائلي أو المنزلي، فإذا  الاستهلاك
ن الهدف منه ، فإنه متى تبين أالاتفاقيةيدخل في نطاق تطبيق ، أن وكان هذا البيع مما يمكن

 .فإنه يخرج من نطاق الاتفاقية ،الاستعمال الشخصيهو 

 :البيع في المزاد -0

البيع بالمزاد من الخضوع  ،المادة الثانيةمن  (ب)الفقرة فيينا في  اتفاقية استبعدت   
 .9195لأحكامها، ولم يكن هذا البيع مستبعدا من القانون الموحد الملحق باتفاقية لاهاي سنة 

ويقال في تبرير استبعاد بالمزاد العلني،  اختياراونلاحظ أن المقصود بالبيع بالمزاد، الذي يتم 
وانين الوطنية أكثر من تعلقه بالتجارة البيع بالمزاد، أنه يعد من البيوع المحلية التي تتصل بالق

                                                           
1- Hugues kenfack, droit de commerce international, 3eme édition, Dalloz, France, p90. 
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ذلك أن البيع بالمزاد ينعقد فور رسو المزاد في مكان وجود الشيء وبالتالي فإن القضاء . الدولية
 1.في مختلف الدول يخضع هذا البيع لمكان رسو المزاد

 :البيع البحري -1

البيع الذي يتم تنفيذا لأمر صادر  من اتفاقية فيينا، المادة الثانيةمن  (ج)الفقرة  استبعدت   
ويعتبر البيع  .من سلطة يخولها القانون إصدار هذا الأمر، من الخضوع لأحكام الاتفاقية

البحري الذي يتم تنفيذا لأمر صادر من القضاء أو من السلطة العامة من البيوع المستبعدة 
تفاقية لاهاي، ويقال في من القانون الموحد لا السادسةمن المادة ( د) 0الفقرة أيضا وفق 
إجراءات أن صلتها بالتجارة الدولية منعدمة فضلا عن وقوعها بمقتضى  الاستبعادتبرير هذا 

 . ا يصعب معه توحيدهاقلاطإدارية أو قضائية تختلف في كل دولة عن الأخرى إ

                    : والنقود والأوراق التجارية بيع القيم المنقولة -5

من اتفاقية فيينا على استبعاد بيع القيم المنقولة التي  من المادة الثانية( د)الفقرة تنص    
تشمل الأسهم وسندات الاستثمار والأوراق التجارية كالكمبيالات والشيكات من الخضوع لأحكام 
الاتفاقية، كما استبعدت الفقرة المذكورة أيضا بيع النقود أي عمليات الصرف الأجنبي من 

بيع هذه القيم  الاتفاقية ولو كان بيعا دوليا، لأنللاتفاقية ويستبعد بيع هذه القيم من الخضوع 
                                                                                                  .                                                                                                                          خاصة به تكون غالبا أحكام ملزمةيخضع لأحكام قانونية 

لايشمل عقود البيع التي تمثل فيها البضاعة بمستند خاص كسند  الاستثناءأن هذا  ونلاحظ   
 ولو سمي البيع بيع مستندات صك إيداع البضائع في مخازن عامة، الشحن أو تذكرة النقل أو

لأن دور المستندات هنا يتصل بالتزام البائع بتسليم البضاعة، لذلك يدخل هذا البيع في نطاق 
   2.البيع الدولي الخاضع لللإتفاقية
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 :بيع السفن والمراكب والطائرات -5

باستثناء بيع السفن والمراكب  من المادة الثانية( ه)الفقرة في  اتفاقية فيينا احتفظت   
والطائرات من الخضوع لأحكام الاتفاقية وهو استثناء وارد في القانون الموحد لاتفاقية لاهاي 

بالرغم من إثارة اعتراضات كثيرة حول هذه البيوع من نطاق  (ب/4) 5في المادة  4691سنة
   .قاراتفاقية فيينا، وذلك راجع إلى أن التشريعات تعاملها معاملة الع

 :بيع الكهرباء -9

بيع الكهرباء من الخضوع لأحكام  المادة الثانيةمن ( و)الفقرة  اتفاقية فيينا في استبعدت   
من القانون الموحد لاتفاقية  الخامسةمن المادة  (ج)1الفقرة وهو ماتنص عليه  الاتفاقية
يقاس عليه   الاستثناء لا الأخرى،واستبعاد بيع الكهرباء لايشمل استبعاد مصادر الطاقة . لاهاي

 1 .ولا يتوسع في تفسيره

 .البيوع المستبعدة ضمنا: ثانيا

هناك بعض البيوع لم تنص الاتفاقية على استبعاد ها صراحة، ولكن يمكن استخلاص    
 :استبعادها ضمنا من مجموع نصوص اتفاقية فيينا وذلك على النحو التالي

 :بيع العقار -4

 فإنهنا من البضائع أو السلع يعتبر قانو  تفاقية البيع الدولي للبضائع، ولما كان العقار لالاتعالج ا   
ونلاحظ أن عنوان القانون الموحد لاتفاقية لاهاي  .يستبعد من الخضوع لأحكام الاتفاقية

 بالغة الفرنسية هو بيع المنقولات المادية بينما يستخدم الأصل الإنجليزي لهذا القانون 4691سنة
اصطلاح بيع البضائع أما اتفاقية فيينا فإنها تستخدم اصطلاح بيع البضائع سواء في الأصل 

 .   الفرنسي أو الأصل الإنجليزي

 :بيع المنقول المعنوي -2
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ها لاتسري على بيع المنقول المعنوي برغم أن الاتفاقية نإلى أ كذلك،تؤدي نصوص الاتفاقية    
لاهاي وهو بيع المنقولات  ةللقانون الموحد لاتفاقي لم تستعمل اصطلاح الأصل الفرنسي

المادية، إلا أن مجموع نصوص الاتفاقية تؤدي إلى أنها تسري على بيع المنقولات المادية دون 
نية وبيع المحل التجاري، وبيع حقوق الملكية الصناعية ئبيع المنقولات المعنوية كحقوق الدا

 1. فنيةالأدبية والوالتجارية، وحقوق الملكية 
 :استبعاد عقدي الاستصناع والمقاولة -3
تعتبر من قبيل عقود البيع على أن " من اتفاقية فيينا الثالثةمن المادة ( 1)الفقرة تنص    

العقود التي يتم صنعها أو إنتاجها، ما لم يقدم الطرف الذي يطلب هذه السلع جزءا جوهريا من 
وبمقتضى هذا النص فإن بيع السلع المصنوعة أو  ."المواد اللازمة لتصنيعها أو إنتاجها 

المنتجة أو التي يتعهد فيها البائع بصنعها أو بإنتاجها، كبيع صفقة من الآلات سيتم تصنيعها 
بمعرفة البائع، أو بيع كمية من القمح سيتم زراعتها بواسطة البائع، فإن العقد هنا يعتبر عقد 

 . لأحكام الاتفاقيةبيع ويخضع 
أما إذا قدم الطرف الذي يطلب هذه السلع جزءا جوهريا من المواد التي تدخل في صناعة    

أو إنتاج السلعة محل البيع، فإن العقد لايعتبر في هذا الفرض من عقود البيع الخاضعة 
وبالتالي يعتبر عقد الاستصناع وعقد المقاولة من البيوع المستبعدة التي لا تخضع  .للاتفاقية
 2.للاتفاقية

 .تكوين عقد البيع الدولي للبضائع وإثباته: المبحث الثالث 

يتضمن أحكام تكوين عقد البيع الدولي للبضائع بينما  0930من اتفاقية فيينا  الجزء الثانيإن    
ولم تعالج الاتفاقية من قواعد . الأحكام الموضوعية لهذا العقد عن منها يتحدث الجزء الثالث

، بل أنها لم تكوين عقد البيع الدولي للبضائع سوى ركن الرضا، فلم تنظم ركني المحل والسبب
تعالج كل أحكام الرضا، ولم تتناول منه ألا الإيجاب والقبول، فأهملت تنظيم أحكام الأهلية 

 .رضا، لصعوبة التوحيد فيهاوالأحكام المتعلقة بعيوب ال

كما هو معلوم أن العقد ينعقد بصدور إيجاب وقبول متطابقين، على أن الأمر لا يتم بهذه    
 .الصورة البسيطة في نطاق عقد البيع الدولي للبضائع، لأن هذا العقد تسبقه عدة مفاوضات 
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ا في المطلب الأول قسمنا هذا المبحث على النحو التالي حيث تناولن الأساسوعلى هذا    
 .والمطلب الثاني الإيجاب والقبول والمطلب الثالث إثبات عقد البيع الدولي للبضائعالمفاوضات 

 .المفاوضات :المطلب الأول 

تمهيدية تتمثل في المفاوضات التي يجريها الطرفان المتعاقدان قبل الإيجاب هناك مرحلة 
ية مفاوضات تمهيدية، يتمكن من في البيوع الدولوالقبول فكثيرا ما يسبق التعبير عن الإرادة 

وعلى هذا الأساس  .خلالها كل طرف من معرفة حقوقه والتزاماته في حال إبرام العقد مستقبلا
 الثاني الفرع  قسمنا هذا المطلب إلى الفرع الأول التعريف بالمفاوضات وبيان أهميتها

قيام المسؤولية في مرحلة الث الفرع الث الإلتزامات المفروضة في مرحلة المفاوضات
 .المفاوضات

 .التعريف بالمفاوضات وبيان أهميتها: الفرع الأول
 .التعريف بالمفاوضات: أولا
ر بصدد موضوع معين ثأو أك المفاوضات عبارة عن حوار ومناقشة وتحاور بين طرفين   

 1.والوصول إلى اتفاق بشأنه لحسم الخلاف، والتوفيق بين المصالح المتعارضة،
كما تعرف المفاوضات بأنها المناقشة المشتركة بين طرفين متقابلين بصدد عناصر عقد في    

 2.المستقبل
وفي العقود الدولية يتم التفاوض بين الحكومات والأفراد والشركات بصدد مشروعات    

ومشاكل اقتصادية أو تجارية أو قانونية بهدف إقامة رابطة عقدية متوازنة تحقق المصالح 
المشتركة لأطرافها، ويتم ذلك من خلال تبادل الأفكار والمقترحات ومناقشتها، وقد يفشل 

 3. توافق، وقد يتم ذلك في شكل شفهي أو كتابي رسمي أو غير رسميالأطراف في تحقيق ال
 .أهمية المفاوضات: ثانيا
على تكوين العقد أو المفاوضات مرحلة سابقة على التعاقد، ولا يؤثر عدم وجودها  تعتبر   

 :التالية للاعتباراتصحته، لكنها تحتل أهمية كبيرة لا يمكن تجاهلها، وذلك 
بالغة في عصرنا الراهن أمام ظهور العقود المركبة والمعقدة  تل التفاوض أهميةيح .4

يترتب عنه انتقال السلع والخدمات  لذيالتي أسفرت عنها الأساليب الحديثة للتعامل ا
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مرحلة بالمليارات، لذا بات من الضروري أن يسبق هذه العقود  ةدر المقود دعبر الح
  .العقد المستقبلي ذمن المفاوضات تفاديا لإشكالات ومنازعات تخص تنفي

لعقد وبحث كفاية لاشك في حيوية مرحلة التفاوض حيث يتم فيها الإعداد والتحضير ل .2
 .نية والمالية والقانونيةكامل جوانبه الف

أهمية التفاوض بالنسبة للعقود الفنية المركبة التي تبرم بين شركات عملاقة ذات  تزداد .3
مشروعاتها وتحقيق أهدافها التنموية نشاط دولي والدول النامية التي تسعى إلى إقامة 

 .تي تتناسب مع إمكانياتها الماديةوفق أفضل الشروط ال

ن يدعي بأنه طرف بوجود مرحلة المفاوضات لا يمكن لأي من أطراف العقد أ .1
مذعن، حتى ولو كان الطرف الآخر ذا غلبة اقتصادية أو محتكرا للسلعة، لأن 

                                                                                                                                                                                .المفاوضات توفر له فرصة مناقشة شروط العقد

 .الإلتزامات المفروضة في مرحلة المفاوضات :الفرع الثاني

المفروضة في مرحلة المفاوضات بوجوب التعاون وتقديم النصح  الإلتزامات هذه تتمثل    
 .والإعلام والمحافظة على الأسرار

 .الالتزام بالتعاون: أولا

بالتعاون يعتبر إلزاما أساسيا حيث ينبغي أن يحدد أغراضه وأهدافه من  وضاإن التزام المتف   
ويبدو ذلك بوضوح في كافة العقود الفنية مثل العقد الساعي إليه والاحتياجات الفعلية لديه، 

 . الحاسب الآلي، ولو احتاج الأمر الاستعانة بخبير أو الاستعلام لدى الشركات المتخصصة

  .علامبالإ لتزامالا : ثانيا

الإفضاء إلى الطرف الأخر بكل مالديه من بيانات ومعلومات تتعلق يتعين على المتفاوض    
 1.وض، حتى تستنير إرادة المتعاقدينبالعقد موضوع التفا

                                                           
1
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  .والتحذير بالنصح الالتزام:ثالثا

لمعاونه الأخر بسبب  هذا الالتزام بصدد العقود التي يحتاج فيها أحد الطرفين،تبدو أهمية    
 اتتفاوت الخبرة، ولاشك أن ذلك يتعلق على كافة العقود محل الدراسة، نظرا لسرعة التطور 

 .والتعقيدات الفنية المتلاحقة

 .على الأسرار بالمحافظة الالتزام:رابعا

يلتزم المتفاوض بالمحافظة على الأسرار التي يطلع عليها أثناء التفاوض، حيث قد تقتضي    
، حتى ولو لم فاوضات أفضاء أحد الطرفين للآخر ببعض أسراره الهامة الفنية أو المهنيةالم

  1 .تكن هذه الأسرار تحظ بالحماية القانونية

 .قيام المسؤولية في مرحلة المفاوضات: الفرع الثالث 

 .طبيعة المسؤولية: أولا 

ولا يترتب عليها في ذاتها، أي أثر  القاعدة أن المفاوضات أعمال مادية غير ملزمة،   
فكل متفاوض حر في قطع المفاوضة دون  قانوني، ولا تنشئ على عاتق الطرفين أي التزام

يعد في ذاته سببا  مسؤولية، وهو غير مطالب بتقديم مبرر عن ذلك، فالعدول عن المفاوضات لا
إلا إذا كان متعسفا في الانسحاب أو صدرت منه  لقيام المسؤولية في حق الطرف القائم بذلك،

أفعال تتنافى مع الأمانة وحسن النية، أو تشكل سلوك خاطئا، فهنا فقط تقوم مسؤوليته 
   2 .ويقع على عاتق المضرور عبئ إثبات هذا الخطأالتقصيرية المبنية على الخطأ الثابت، 

 :عليها قيام المسؤولية التقصيريةومن صور الخطأ التي 

ويقصد بذلك وجود سبب موضوعي يدعو إلى  :قطع المفاوضات بدون مبرر شرعي .4
مبرر مشروع، فإن قطع التفاوض يكون خاطئا لمنافاته لقواعد ذلك، فإذا لم يكن هناك 

 .حسن النية والأمانة في التفاوض
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2
 .64، صنفس المرجع  - 



 إبرام عقد البيع الدولي للبضائع:                                           الأولالفصل 

44 
 

حيث يقوم المتفاوض باستفزاز الطرف  :إستفزار المتفاوض ودفعه إلى قطع المفاوضات .2
 .الآخر بأساليب غير مقبولة بغرض إنهاء المفاوضات

التي يفرضها مبدأ حسن النية وهي كما رأينا الالتزام  :مخالفة الإلتزامات التفاوضية .3
 .بالإعلام والنصح ثم التحذير والتعاون

لها دون إذن الطرف أو استغلاوتتم أثناء التفاوض  :إفشاء الأسرار ثم الإطلاع عليها .1
 .الآخر

لاشك أن انحراف المتفاوض عن السلوك المألوف يعتبر  :السلوك الخاطئ في التفاوض .5
      1. خطأ كما لو لجأ إلى الغش، أو تعمد الإضرار بالطرف الآخر

 :التعويض عن الضرر في المفاوضات: ثانيا

كان للمضرور الحق في  خطأ المتفاوض وترتب على ذلك ضرر مادي أو أدبي،إذا ثبت    
يقتصر دور القاضي على مجرد الحكم  والإلزام بإبرام العقد، إثبات ذلك والمطالبة بالتعويض أو 

نفقات : ويدخل في عناصر التعويض. بالتعويض النقدي الجابر للضرر طبقا للقواعد العامة
 2.التعويض، ضياع الوقت والجهد، تفويت صفقة مهمة

 .والقبول الإيجاب : المطلب الثاني   

أي سندرس ركن الرضا  0930سنتبع في هذا المطلب نفس المنهج الذي أتبعته اتفاقية فيينا    
 .الإيجاب بالقبول واقترانالإيجاب، والقبول، : فقط، أي سنتطرق لدراسة

 .الإيجاب :الفرع الأول 

ما أو آخرين بقصد إبرام عقد  تقدم به شخص معين إلى آخر،يعرض جازم الإيجاب هو    
 عرفتهوقد . للحصول على قبول هذا العرض وبالتالي أنشاء العقد، إذا ما تلاقى معه قبول

                                                           
 .26-28، ص،المرجع السابق  رمحمد حسين منصو   -1
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عرض يعبر عنه الشخص على وجه جازم عن إرادته في إبرام " : مة النقض المصرية بأنهكمح
 1".عقد معين، حيث إذا اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد 

وعليه وقصد الإلمام بجميع المسائل المتعلقة بالإيجاب، سنتناول في هذا الفرع  العناصر    
الإيجاب أثره، العدول عن الإيجاب، وسقوط شروط الإيجاب، الوقت الذي ينتج فيه : التالية

 .الإيجاب

  :شروط الإيجاب: أولا

يعتبر إيجابا أي عرض لإبرام عقد  " :بقولها  1فقرة  العاشرةالمادة في  تنص اتفاقية فيينا   
إذا كان موجها إلى شخص أو عدة أشخاص معينين، وكان محددا بشكل كاف، ويتبين منه 

كاف إذا بشكل اتجاه قصد الموجب إلى الالتزام به في حالة القبول، ويكون العرض محددا 
موجبها عين البضائع وتضمن صراحة أو ضمنا تحديدا للكمية والثمن أو بيانات يمكن ب

 ".تحديدهما 

 :وبالرجوع للمادة أعلاه، نجد أنها تشترط ثلاث شروط لاعتبار العرض إيجابا وهي

أما العرض العام الموجه إلى : أن يكون العرض موجه إلى شخص أو عدة أشخاص .0
نما دعوة إلى عمل  الجمهور أو إلى طائفة من الناس دون تعيين فلا يعتبر إيجابا وا 

 .إيجاب

هو  من اتفاقية فيينا ما 1الفقرة وقد حدد نص  :تحديدا كافياأن يكون العرض محددا  .4
 : المقصود بالتحديد الكافي فقال

ع وتضمن صراحة أو ضمنا تحديدا يكون العرض محددا بشكل كاف إذا عين البضائ" ــأ 
 ".والثمن أو بيانات يمكن بموجبها تحديدهما ية مكلل

أن يتضمن العرض تعبيرا عن اتجاه إرادة الموجب إلى الالتزام بإبرام العقد إذا صادف ب ـــ 
              من الاتفاقية   11المادة وهو ما جاء في : العرض قبولا من المعروض عليه

يعتبر إيجابا أي عرض لإبرام عقد ، ويتبين منه اتجاه قصد الموجب إلى الالتزام به في " 
 ". حالة القبول

                                                           
 .007محمد لبيب شنب، الوجيز في مصادر الالتزام، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، ص - 1
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وهذا هو العنصر الأساسي في النص، لأنه هو الذي ينقل العرض من مرحلة ج ـــ 
  1.المفاوضات إلى مرحلة العزم على التعاقد

هي المرحلة السابقة على التعاقد و عقد البيع،  فيتعتبر المفاوضات في بعض العقود، لا سيما 
ولا يصدر عن أحد المتعاقدين إيجابا نهائيا إلا بعد مفاوضات مع الطرف الآخر، فالإيجاب إذن 

 2.هو نتيجة المفاوضات 

 :الوقت الذي ينتج الإيجاب أثره: ثانيا

                   : من اتفاقية فيينا بما يأتي 11من المادة  1لفقرة تجيب على هذا السؤال ا

 " .يحدث الإيجاب أثره عند وصوله إلى المخاطب " 

ويمكن للموجب أن يسحب إيجابه، حتى ولو كان هذا الإيجاب غير قابل للرجوع فيه، إذا    
وصل سحب الإيجاب إلى المخاطب قبل وصول الإيجاب أو في وقت وصوله، وهذا ما نصت 

يجوز سحب الإيجاب، ولو كان  " : ، بقولها4691نا من اتفاقية فيي 2فقرة  11المادة ليه ع
الإيجاب أو في غير قابل للرجوع عنه، إذا وصل سحب الإيجاب إلى المخاطب قبل وصول 

  3 ". وقت وصوله

 .العدول عن الإيجاب: ثالثا

أن يعدل عن الإيجاب إذا وصل العدول عن الإيجاب إلى المخاطب قبل أن  يمكن للموجب    
من اتفاقية فيينا  1فقرة  11المادة يكون هذا الأخير قد أرسل قبوله، وهذا ما جاءت به 

يجوز الرجوع عن الإيجاب لحين انعقاد العقد إذا وصل الرجوع عن  " :بنصها على أنه  4691
 ".كون هذا الأخير قد أرسل قبوله الإيجاب إلى المخاطب قبل أن ي

                                                           
  .  555 -552، ص.7779بيروت، الجزء التاسع، موسوعة العقود المدنية والتجارية، إلياس ناصيف، - 1
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فقرة  11المادة  ولكن، هناك حالتين لا يمكن فيهما للموجب أن يعدل عن إيجابه، وهما حسب
 : من اتفاقية فيينا 2

 .منه أنه لا رجوع عنه، سواء بذكر فترة محددة للقبول أو بطريقة أخرى إذا تبين . أ

كان من المعقول للمخاطب أن يعتبر أن الإيجاب لا رجوع عنه وتصرف على هذا  إذا . ب
  . الأساس

 .سقوط الإيجاب: رابعا 

يسقط الإيجاب، ولو كان لا رجوع " :على أنه  4691من اتفاقية فيينا  11تنص المادة    
 " . الموجب  إلىعنه، عندما يصل رفضه 

ولو كان إيجابا ملزما، فإنه يسقط متى رفضه من وجه إليه  ومعنى هذا النص أن الإيجاب،   
 .الإيجاب، ولو لم تنقص المادة التي حددها الموجب للقبول

 .القبول: الفرع الثاني

القبول هو التعبير عن إرادة الطرف التي وجه إليه الإيجاب بارتضائه العرض الذي تقدم به    
 1.الموجب

التطرق في هذا الفصل إلى صور التعبير عن الإرادة، والوقت الذي ينتج فيه القبول  وسنحاول
 .الإيجاب، وسريان الميعاد المحدد للقبول، والرجوع في القبولالقبول أثره، عدم تطابق 

 .صور التعبير عن القبول: أولا

قبولا ،أي بيان أو  يعتبر" على أن  فقرتها الأولى فيمن اتفاقية فيينا  11المادة نصت  لقد   
أي تصرف آخر صادر من المخاطب يقيد الموافقة على الإيجاب، أما السكوت أو عدم القيام 

 " .بأي تصرف فلا يعتبر أي منهما في ذاته قبولًا 
                                                           

1- jean charbonnier: droit civil – lis obligation – tome 4, 21 e édition refondue Thémis 1998, p77. 
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أن القبول كما يكون صـريحاً بصـدور تعبيـر محـدد يـدل عليـه، مـن الموجـب  المادة ه عنى هذتو    
فإنه قد يكون ضمنيا باتخاذ الموجب لـه سـلوكا يعبـر عـن موافقتـه علـى الإيجـاب الموجـه إليـه  له،

كمـا أكــدت المـادة أن الســكوت أو  .كمـا لــو قـام المشــترى بـدفع الــثمن أو قـام البــائع بتسـليم المبيــع 
اتخاذ موقف سلبي من جانب المخاطـب لا يصـل إلـى درجـة القبـول، فسـكوت المخاطـب لا يرقـى 

 1.جة القبول، فسكوت المخاطب لايرقى إلى درجة القبول الضمنيإلى در 

وبــالرغم مــن إشــارة المــادة أعــلاه أن الســكوت لايعتبــر فــي ذاتــه قبــولا، إلا أن التعبيــر فــي ذاتــه    
يمكـــن أن يســــتنتج منــــه أنــــه مـــن الجــــائز اعتبــــار الســــكوت قبـــولا إذا وقــــع فــــي ظــــرف، أو لابســــته 

 ة رضــا، كمــا هــو الأمــر فــي التعامــل الســابق بــين الطــرفينأوصــاف يمكــن معهــا اعتبــار أنــه علامــ
 2.والمتضمن أن عدم الرد بالرفض خلال فترة معينة يعتبر قبولا

 .الوقت الذي ينتج فيه القبول أثره: ثانيا

يحـدث قبـول الإيجـاب أثـره مـن اللحظـة : " من اتفاقية فيينـا علـى أنـه 2فقرة  11المادة نصت    
ولا يحــدث القبــول أثــره إلا إذا لــم يصــل إلــى الموجــب . التــي يصــل فيهــا الموجــب مــا يفيــد الموافقــة

خلال المدة التي اشترطها، أو خلال مدة معقولة في حالـة عـدم وجـود مثـل هـذا الشـرط، علـى أن 
اتخـذها الموجــب، ويلتــزم قبــول يؤخـذ فــي الاعتبــار ظـروف الصــفقة وســرعة وسـائل الاتصــال التــي 
 ". الإيجاب الشفوي في الحال، ما لم يتبين من الظروف خلاف ذلك 

ولا يعتبر القبول منتجاً لأثره إذا لم يصل إلى الموجب خلال الميعاد الذي حدده في إيجابـه أو    
فـي تحديـد خلال ميعاد معقول، إذا لم يحدد الموجب ميعاداً للقبول، ويجب أن يؤخذ في الاعتبـار 

. الميعاد المعقول ظروف التعامل بما في ذلك سرعة وسائل المواصلات التي اسـتخدمها الموجـب
ذا كان الإيجاب شفوياً وجب أن يكون القبول فورياً، إلا إذا اتضح من الظروف غير ذلك   .وا 

ى وعلــى أيــة حــال، فإنــه متــى تضــمن الإيجــاب أو دل التعامــل الســابق بــين المتعاقــدين أو قضــ   
العرف بأن الموجه إليه الإيجاب، عليه أن يعبر عن قبولـه بالقيـام بعمـل معـين كإرسـال البضـاعة 

يعــة أو دفــع الــثمن، دون إخطــار الموجــب فــإن القبــول ينــتج أثــره منــذ اللحظــة التــي يقــوم فيهــا بالم

                                                           
 .72، المرجع السابق، صمحمود سمير الشرقاوي -1
 .560 -559، المرجع السابق، صالياس ناصيف - 2
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خــلال الميعــاد المحــدد فــي الإيجــاب  لعمــل  بشــرط أن يــتم هــذا العمــلالموجــه إليــه الإيجــاب بهــذا ا
 1.لصدور القبول أو خلال الميعاد المعقول إذا لم يحدد الموجب ميعاداً للقبول

إذا  ومـع ذلـك ": بنصـها علـي أنـه 0930مـن اتفاقيـة فيينـا  3فقررة  11المادة وهذا ما جاء فـي    
يعلـن المخاطـب الـذي جاز، بمقتضى الإيجاب أو التعامل الجاري بـين الطـرفين أو الأعـراف، أن 

عــرض عليــه الإيجــاب عــن قبولــه بالقيــام بتصــرف مــا، كالــذي يتعلــق بإرســال البضــائع أو تســديد 
ـــذ يكـــون  ـــثمن، دون إخطـــار الموجـــب، عندئ ـــم فيهـــا التصـــرف ال القبـــول نافـــذا فـــي اللحظـــة التـــي ت

   ".المذكور، بشرط أن يجري ذلك خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة 

 .الإيجاب بالقبولعدم تطابق : اثالث

إذا انصــرف الــرد علــى الإيجــاب إلــى  " :مــن اتفاقيــة فيينــا علــى أنــه 1فقرررة  11المررادة تــنص    
القبــول، ولكنــه تضــمن إضــافات أو تحديــدات أو تعــديلات يعتبــر رفضــا، للإيجــاب ويشــكل إيجابــا 

 ".مقابلا 

ضــح تمامــا فــي أن عــدم تطــابق القبــول مــع الإيجــاب لــيس مــن شــأنه أن أو وعلــى ذلــك فــالنص    
بمثابــة  أو التعــديلللبضــائع، ولكــن تعتبــر الإضــافة  أو القيــد  الــدوليانعقــاد عقــد البيــع  إلــىيــؤدى 

قــا للتغييــر المقتــرح مــن الموجــب قبــول مــن الموجــب حتــى ينعقــد العقــد وف إلــىإيجــاب جديــد يحتــاج 
 2. له

، إذا انصـرف الـرد ومع ذلك ": من اتفاقية فيينا على أنه  11ية من المادة الفقرة الثانوتنص    
تغييــــر أساســــي  ىعلــــى الإيجــــاب إلــــى القبــــول وتضــــمن عناصــــر متممــــة أو مختلفــــة لا تــــؤدي إلــــ

، دون تغييــر غيــر مبــرر، بــالاعتراض علــى ذلــك للإيجــاب، فهــو يشــكل قبــولا، إلا إذا قــام الموجــب
المعنــى، فــإذا لــم يعتــرض الموجــب علــى النحــو المــذكور، يكــون شــفويا، أو بإرســال إخطــار بهــذا 

 ."العقد قد تضمن ما جاء في الإيجاب مع التعديلات التي جاءت في صيغة القبول 

 ويهــدف الــنص المتقــدم إلــى تيســير تكــوين العقــد، فمتــى كانــت هنــاك تعــديلات فــي الإيجــاب لا   
وط التـي يتضـمنها الإيجـاب والمعدلـة وفقـا تغير في جوهر شروطه، فان العقد يتم طبقا لهذه الشر 
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للتغييـرات غيـر الجوهريــة الـواردة فــي القبـول، مــا لـم يعتـرض الموجــب علـى هــذه التغييـرات شــفاهة 
 .أو بإرسال إخطار فوري إلى الموجب له بحل هذا الاعتراض 

تفاقيــة مــن ا 3فقرررة  11المررادة ؟ أجابــت  ولكــي نميــز بــين التغييــرات الجوهريــة والغيــر جوهريــة   
الشــروط الإضــافية أو المختلفــة المتعلقــة بــالثمن أو : " فيينــا علــى هــذا التســاؤل بنصــها علــى أن 

التسديد أو النوعية أو الكميـة أو مكـان وموعـد التسـليم للبضـائع أو مـا يتعلـق بمـدى مسـؤولية أحـد 
تغييـــر  الطـــرفين تجـــاه الطـــرف الآخـــر أو تســـوية المنازعـــات، هـــذه الأمـــور تعتبـــر أنهـــا تـــؤدي إلـــى

 1".أساسي بما جاءت به صيغة الإيجاب 

 .سريان الميعاد المحدد للقبول: رابعا

يبـــدأ ســـريان المـــدة التـــي يحـــددها  ": مـــن اتفاقيـــة فيينـــا علـــى أنـــه 1فقررررة  22المرررادة تضـــمنت    
ـــين  ـــة أو رســـالة مـــن لحظـــة تســـليم البرقيـــة للإرســـال أو مـــن التـــاري  المب الموجـــب للقبـــول فـــي برقي

ذا لم يكن التاري  مبينا بها فمن التاري  المبين على الغـلاف بالرسالة، ويبـدأ سـريان المـدة التـي . وا 
يحددها الموجب للقبول بواسطة الهاتف أو التلكس أو غيـر ذلـك مـن وسـائل الاتصـال الفـوري مـن 

 ". لحظة وصول الإيجاب إلى المخاطب 

لـذي يحـدده الموجـب للقبـول يبـدأ سـريانه بالرجوع إلى نص المادة أعلاه، يتبين لنـا أن الميعـاد ا   
من تاري  تسليم البرقية لإرسالها إلى المخاطب، أو مـن التـاري  المبـين فـي الرسـالة، فـإذا لـم يكـن 

 .التاري  مذكورا في الرسالة فالعبرة بالتاري  المذكور على الغلاف

حساب الميعاد المحدد  ، فإنه يدخل فيمن اتفاقية فيينا 22للفقرة الثانية من المادة ووفقا    
للقبول أيام الإجازات الرسمية أو الأيام التي يتعطل فيها العمل إذا وقعت هذه الأيام خلال 

وعلى أي حال فإنه إذا لم يمكن تسليم الإخطار بالقبول في عنوان الموجب في اليوم . الميعاد
وم يتعطل فيه العمل في الأخير للميعاد المحدد للقبول لأنه يقع في يوم إجازة رسمية أو في ي

 2.  يتالالالمكان الذي يوجد فيه مركز أعمال الموجب فإن الميعاد يمتد إلى أول يوم عمل 
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 .الرجوع في القبول: خامسا

يجوز سحب القبول إذا وصل طلب السحب " : من اتفاقية فيينا على أنه  22المادة تنص    
 ".أثره، أو في نفس الوقت إلى الموجب قبل الوقت الذي يحدث فيه القبول 

 :يتبين من النص أن الرجوع في القبول جائز في حالتين هما 

إذا وصل طلب إلغاء القبول إلى الموجب قبل وصول إعلان القبول  كما لو  :الحالة الأولى
ووصلت  أرسل إعلان القبول بخطاب عادي، ثم بادر الموجب له إلى إرسال برقية لإلغائه،

 .البرقية قبل وصول الخطاب

ولا يلتفت إلى أيهما فضه الموجب قبل . إذا وصل إلغاء القبول في الوقت نفسه :الحالة الثانية
حالتين لا رجوع في القبول إذا وصل إلى الموجب وأحدث أثره، لأن وفي غير هاتين ال .الآخر

 1.بطالهالعقد يكون عندئذ قد انعقد، ولا سبيل إذن لإسقاطه إلا بإ

 .اقتران الإيجاب بالقبول: الفرع الثالث

ينعقد العقد في اللحظة التي يحدث فيها قبول " :على أنه من اتفاقية فيينا  23المادة تنص    
 ".لأحكام هذه الاتفاقية الإيجاب أثره وفقا 

يعتبر  الاتفاقيةفي حكم هذا الجزء من : " من اتفاقية فيينا على أنه  42كما تنص المادة 
الإيجاب أو الإعلان عن قبول أو أي تعبير آخر عن القصد قد وصل إلى المخاطب عند 

له أو في عنوانه مإبلاغه شفويا أو تسليمه إليه شخصيا بأي وسيلة أخرى أو تبليغه في مكان ع
 " .البريدي، أو تسليمه في مكان سكنه المعتاد إذا لم يكن له مكان عمل أو عنوان بريدي 
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يعتبر فيها القبول  التيعلى أن تؤكد أن العقد يتم منذ اللحظة  23المادة ك حرصت لذل    
هذه اللحظة يقترن  ففيمنذ أن يصل القبول إلى الموجب،  أيمنتجاً لأثره وفقاً لأحكام الاتفاقية 

 .الإيجاب بالقبول 

ببيان متى يصـل التعبيـر عـن الإرادة إلـى الطـرف الآخـر وذلـك من الاتفاقية  21المادة تكفلت    
 :في الصور الآتية 

 ( .الطرف الآخر ) إذا وجه شفاهة إلى الموجه إليه التعبير  – 0

 : إذا سلم من صاحب التعبير إلى الموجه إليه بأية وسيلة أخرى  – 4

 .شخصياً  -أ 

 .أو إلى مركز أعماله   -ب 

  .عنوان بريدي المعتادة إذا لم يكن له مركز أعمال أو أو إلى محل إقامته -ـج 

إذن بتحديـد اللحظـة التـي يـتم فيهـا عقـد البيـع أو  من اتفاقية فيينا 21المادة ويعنى نـص  
ويتضــح مــن هــذا الــنص أن اتفاقيــة فيينــا أخــذت بنظريــة معينــة مــن  يقتــرن فيهــا الإيجــاب بــالقبول،

 .عدة نظريات تأخذ بها مختلف التشريعات الوطنية

فقد اعتدت الاتفاقية بنظرية وصول القبـول أي تسـليمه وهـو ذات المـذهب الـذي اعتنقـه القـانون    
 .الموحد لاتفاقية لاهاي

يمكن القـول فيهـا أن التعبيـر عـن الإرادة  التيأما اتفاقية فيينا فقد حرصت على بيان الحالات    
 .وصل إلى الموجه إليه هذا التعبير ببيان الحالات الأربع التي أشرنا إليها فيما تقدم 

التشـــريعات  فـــيوقـــد غلبـــت اتفاقيـــة فيينـــا نظريـــة وصـــول التعبيـــر، بينمـــا يتنـــازع هـــذا الموضـــوع    
  1.يليطنية عدة نظريات نوجزها فيما الو 
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ـــــه  :نظرية إعلان القبول ( أ) يعتبـــــر العقـــــد توافـــــق إرادتـــــين فمتـــــى أعلـــــن الطـــــرف الآخـــــر قبول
 تـلاءمللإيجاب المعروض عليه، فقد توافقت الإرادتان وتم العقد ، ويرى أنصار هذه النظرية أنها 

 .التعامل  فيمقتضيات الحياة التجارية من وجوب السرعة 

على أنه يؤخذ على هذه النظرية أن الإرادة لا تنـتج أثرهـا إلا مـن وقـت العلـم بهـا، إذ قـد يعـدل    
 .من عبر عن إرادته عن هذا التعبير بعد صدوره 

لا تختلــف هــذه النظريــة عــن النظريــة الســابقة كثيــراً، إذ ينــتج القبــول  :نظرية تصدير القبول ( ب)
ن نهائيـا لا رجعـة فيـه، ولا يكـون كـذلك إلا بإرسـال القبـول أثره بإعلانه علـى أن يكـون هـذا الإعـلا

 .إلى الموجب 

ويؤخـــذ علـــى هـــذه النظريـــة أن القبـــول المصــــدر يمكـــن اســـترداده لأن الخطـــاب المرســـل ملــــك    
 .ليهللمرسل حتى يتسلمه المرسل إ

ــــاً بتصــــديره لأنــــه يمكــــن اســــترداده وهــــو :نظرية تسليم القبول ( جر) ــــول نهائي ــــي لا يكــــون القب  ف
نمـا يعتبـر القبـول نهائيـاً إذا وصـل إلـى الموجـب،  هـذا الوقـت يـتم العقـد  ففـيالطريق كمـا قـدمنا  وا 

 .سواء علم به الموجب أو لم يعلم، على أن وصول القبول قرينة على العلم به 

لا يكفــى إعــلان القبــول بــل يجــب علــم الموجــب بــه، ويعتبــر وصــول  :نظرية العلم بالقبول ( د)
ة علـى العلـم بـه ولكنهـا قرينـة قضـائية يمكـن الأخـذ بهـا أو عـدم الأخـذ بهـا وهـى قرينــة القبـول قرينـ

  1.جميع الأحوال فيقابلة لإثبات العكس 

م وتعتبــر وصــول القبــول قرينــة تشــترط العلــ فهــيوهــذه النظريــة متفرعــة عــن النظريــة الســابقة     
 .عليه

 :على أنه مدني 11مادة اليأخذ بهذه النظرية إذ تنص  المصريويبدو أن القانون 

 . "يتصل فيه بعلم من وجه إليه الذيالوقت  فيينتج التعبير عن الإرادة أثره " 

 ."ذلك  ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس
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وأن هــذا التســليم لا  ،بنظريررة تسررليم القبررول أو تصررديرهوقــد رأينــا أن اتفاقيــة فيينــا قــد أخــذت    
أن يوجه القبول إلى الموجب شفاهه أو أن يسلم إلى الموجب سـواء تـم  يحتما العلم بل يكف ييعن

أو يســـلم إلـــى مركـــز أعمالـــه أو إلـــى عنوانـــه ( وهنـــا يعتبـــر العلـــم مؤكـــداً ) تســـليمه إليـــه شخصـــيا 
  1(.وهنا يفترض العلم) أو محل إقامته المعتادة البريدي

 .إثبات عقد البيع الدولي للبضائع: الثالثالمطلب 

: طلب التطرق لإثبات عقد البيع الدولي للبضائع من خلال التقسيم التاليمسنحاول في هذا ال   
ثبات العقد، مبدأ حرية شكل العقد  فيالمقصود بالكتابة ، شرط التحفظ على مبدأ حرية تكوين وا 

 .اتفاقية فيينا

 :لعقدمبدأ حرية شكل ا :الفرع الأول

مختلـف الـنظم  فـييعتبر مبدأ حرية تكوين إثبات التصرفات التجارية، من المبادئ المسلم بهـا    
للبضــائع وتــنص صــراحة علــى أنــه لا  الــدوليوبــالرغم مــن أن اتفاقيــة فيينــا تعــالج البيــع . القانونيــة

إلا أنــــه مــــن المقــــرر أن هــــذه الاتفاقيــــة  يخضــــع لأحكامهــــا، لكــــييشــــترط أن يكــــون البيــــع تجاريــــاً 
، لـذلك لـم يكـن مـن الغريـب أن تقـرر الاتفاقيـة الـدولي التجـاريتنصرف أحكامها أساسـا إلـى البيـع 

ثبات عقد البيع   .للبضائع الدوليمبدأ حرية كل من تكوين  وا 

  :من الاتفاقية على 11المادة كلمت وت   

ويجــوز . ، ولا يخضــع لأي شــروط شــكليةةانعقــاد عقــد البيــع أو إثباتــه كتابــلا يشــترط أن يــتم "    
                                         .  " بمــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــي ذلــــــــــــــــــــــــــــك الإثبــــــــــــــــــــــــــــات بالبينــــــــــــــــــــــــــــة. إثباتــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــــأي وســــــــــــــــــــــــــــيلة
للبضائع يعتبـر وفقـا لاتفاقيـة فيينـا عقـداً رضـائياً ولـيس  الدوليومن هذا النص يبين أن عقد البيع 

 . شكل معين فياً، فلم تشترط لإبرام هذا العقد أن يفرغ عقداً شكلي

ومن ناحية أخرى، فإن الاتفاقية قـررت أيضـا عـدم خضـوع إثبـات هـذا العقـد لشـكل معـين، فهـو    
 .ذلك شهادة الشهود فييخضع لمبدأ حرية الإثبات، فيجوز إثباته بكافة طرق الإثبات بما 
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علـــى هـــذا النحـــو ليســـتجيب لحاجـــات التجـــارة  فيينرررامرررن اتفاقيرررة  11المرررادة وقـــد جـــاء نـــص    
 1.الدوليتتحرر من قيود الشكل عند إبرام عقد البيع  التيالدولية، 

ثبات العقدشرط التحفظ ع :الفرع الثاني  .لى مبدأ حرية تكوين وا 

ثبـات عقـد البيـع     للبضـائع هـو الأصـل وفقـاً لأحكـام اتفاقيـة  الـدوليإذا كان مبدأ حريـة تكـوين وا 
لـذلك  ، قد تتطلب شكلًا معيناً لتكـوين عقـد البيـعتفاقية راعت أن قوانين بعض الدولفيينا، فإن الا

تأخـــذ بـــه، أن تطبـــق  التـــيوضـــعت الاتفاقيـــة تحفظـــاً علـــى مبـــدأ حريـــة شـــكل العقـــد، يجيـــز للـــدول 
ع متــى كــان واجــب التطبيــق علــى العقــد وفقــاً لقواعــد تنــاز  الــوطنييأخــذ بهــا قانونهــا  التــيالقاعــدة 

 .القوانين، إذا كان هذا القانون يتطلب الكتابة كشكل للعقد

 :على أن من الاتفاقية 04ت المادة لذلك نص   

أو الجــزء الثــاني مــن هــذه الاتفاقيــة التــي تســمح باتخــاذ أي  49والمــادة  00جميــع أحكــام المــادة " 
يجـاب أو القبـول أو شكل غير الكتابة لأجـل انعقـاد عقـد أو تعديلـه أو فسـخه رضـائيا أو لوقـوع الإ

الإعلان عن قصد أحد الطرفين لا تطبق عندما يكون مكان عمل أحد الطرفين في إحـدى الـدول 
  ". المتعاقدة المنضمة إلى هذه الاتفاقية التي أعلنت تحفظها بموجب المادة أو تعديل آثارها

 : يأتيويلاحظ على هذا النص ما    

تقضـى  والتـيالبنـد السـابق  فـيرأينـا حكمهـا  والتـي 11المرادة يشير إلى عدم تطبيق  – 0 
أن عقــد  فقرتهررا الأولررىتقــرر  التــيمـن الاتفاقيــة  21المررادة وكــذلك . بمبـدأ حريــة شــكل عقـد البيــع

 . بمجرد تراضى الطرفين إنهاؤهالبيع يمكن تعديله أو 

اتفـاق  أييـتم يتضمن شـرطاً يتطلـب أن  الذيمنها بأن العقد المكتوب  الفقرة الثانيةبينما تقضى 
لتعـديل أو إنهـاء العقـد وعلـى أيـة حـال  التراضـي يعلى تعديل أو إنهاء العقد بالكتابة فإنـه لا يكفـ

فإن سلوك أحد الطـرفين يمكـن أن يمنعـه مـن التمسـك بهـذا الـنص إذا اعتمـد الطـرف الآخـر علـى 
 . هذا السلوك
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يتضـمن  الـذيالاتفاقيـة  مـن الثرانيالقسرم إلـى عـدم تطبيـق أحكـام  22المرادة وكذلك يشـير نـص 
لا تشـــترط  التـــيأن الـــنص يشـــير إلـــى عـــدم التقيـــد بأحكـــام الاتفاقيـــة  أي ،قواعـــد الإيجـــاب والقبـــول

 فــيشــكلًا معينــاً للتعبيــر عــن الإرادة عنــد إبــرام عقــد البيــع إذا كــان مركــز أعمــال أحــد المتعاقــدين 
 .من الاتفاقية 19المادة  فيدولة متعاقدة أخذت بالتحفظ الوارد 

من الاتفاقية بإيراد تحفظ من شأنه، أنه يجوز لأية دولة متعاقدة  19المادة تقضى  – 4 
من  12للمادة وقت وطبقاً  أي فييتطلب قانونها أن يبرم عقد البيع أو يثبت بالكتابة، أن تعلن 

من الاتفاقية المتعلق بالإيجاب  الثانيالقسم و 21والمادة  11المادة الاتفاقية بأن نصوص 
أو أن يصدر الإيجاب  بالتراضي  إنهاؤهتسمح بأن يتم عقد البيع أو تعديله أو  والتيقبول  وال

شكل غير الكتابة، بألا تطبق هذه الأحكام إذا كان  أي فيعن الإرادة  تعبير أيأو القبول أو 
تعلن الأخذ بالتحفظ المشار  التيالدولة  أي ةهذه الدول فيالعقد  طرفيمن  أيمركز أعمال 

  .19المادة بإليه 

ويلاحظ أن هذا التحفظ لا يشترط لنفاذه الأخذ به عنـد التصـديق علـى الاتفاقيـة أو الانضـمام     
نمـــا يمكـــن الأخـــذ بـــه  تســـتطيع أن تعلـــن أيـــة دولـــة متعاقـــدة الأخـــذ بهـــذا  أيوقـــت،  أي فـــيإليهـــا وا 

 .حتى بعد الانضمام إلى الاتفاقية التحفظ

يعتبـر  12المرادة مـن الاتفاقيـة أن نـص  2فقررة 12المرادة تؤكد الجملـة الأخيـرة مـن  – 8 
 1 .آمراً فلا يجوز للمتعاقدين النص على مخالفته أو تغيير حكمه أو أثره 

 :اتفاقية فيينا فيالمقصود بالكتابة : الفرع الثالث

العقــد، أن الأصــل هــو حريــة اتفاقيــة فيينــا بشــأن شــكل  فــيرأينــا مــن عــرض النصــوص الــواردة    
مــن الاتفاقيــة  19المررادة  فــيشــكل عقــد البيــع، والاســتثناء أن تأخــذ بعــض الــدول بــالتحفظ الــوارد 

 . تتطلب الكتابة كشكل لإبرام عقد البيع أو كشرط لإثباته التيفتطبق أحكام قوانينها 

مجــال  فــيعلـى أن معنــى الكتابـة . (كرل محرررر مكترروب صررادر عررن المتعاقرردين )ويقصـد بالكتابــة
قانون التجـارة الدوليـة، ووفقـا للاتجـاه الحـديث لا يشـمل فقـط كـل محـرر مكتـوب يثبـت أنـه صـادر 
عـن أحــد المتعاقــدين أو عنهمــا معـا وذلــك بتوقيعــه ممــن صــدر عنـه، بــل يشــمل المحــرر المكتــوب 
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ه مــن أحــد الطــرفين إلــى محــرر يثبــت إرســال أي ) قــانون التجــارة الدوليــة فــيوفقــا للمعنــى الحــديث 
  .(الآخر ولو لم يكن موقعاً بخط الصادر منه هذا المحرر من ذلك البرقية والتلكس

 : من اتفاقية فيينا على تقنين هذا المبدأ صراحة، فتقرر أنه  13المادة لذلك نصت 

 ."، في حكم هذه الاتفاقية، الرسائل البرقية والتلكس" كتابة" يشمل مصطلح "   
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 .الإلتزامات الناشئة عن عقد البيع الدولي للبضائع: الفصل الثاني

إذا انعقد عقد البيع الدولي للبضائع بتبادل طرفيه التعبير عن إرادتين متطابقتين أنشأ    
 .التزامات على عاتق كل من البائع والمشتري

التزامات كل  الفصلين الثاني والثالث، في 0891فيينا  اتفاقيةالجزء الثالث من وقد تضمن    
من البائع والمشتري في عقد البيع الدولي للبضائع والجزاءات التي تنشأ على إخلال كل منهما 

 . 56إلى  03المواد من بالتزاماته التعاقدية، وذلك في 

التزامات البائع على سبيل الإجمال حيث  0891من اتفاقية فيينا  03المادة وقد حددت    
يجب على البائع أن يسلم البضائع والمستندات المتعلقة بها وأن ينقل ملكية " : نصت على أنه

 ".البضائع على النحو الذي يقتضيه العقد وهذه الاتفاقية 

يجب على ": على أنهبنصها التزامات المشتري،  اتفاقية فيينامن  60المادة كما حددت    
 ".المشتري، بموجب شروط العقد وهذه الاتفاقية، أن يدفع ثمن البضائع وأن يستلمها

 :وعليه سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين   

وفي المبحث الثاني سنتناول . لالتزامات البائع وجزاء الإخلال بهاالمبحث الأول سنتطرق فيه 
 .بهاالتزامات المشتري وجزاء الإخلال 

وتجدر الإشارة إلى أننا سنركز، في دراستنا لهذا الفصل، على ما جاء  من أحكام في اتفاقية    
 .0891فيينا 
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 .التزامات البائع وجزاء الإخلال بها: المبحث الأول

يجب على البائع أن يسلم البضائع " : على أنه 0891اتفاقية فيينا من  03المادة تنص    
ينقل ملكية البضائع على النحو الذي يقتضيه العقد وهذه الاتفاقية والمستندات المتعلقة بها وأن 

." 

تسليم البضائع، تسليم : من أنه يفهم من النص أعلاه أنه يقع على عاتق البائع بالرغم   
بتسليم  الالتزام، عند تفصيل التزامات البائع، المستندات، ونقل الملكية، إلا أن الاتفاقية أوردت

المواد ) في فرع ثان و الالتزام بالمطابقة  ( 03- 03المواد )البضائع والمستندات في فرع واحد 
 03المادة واكتفت الاتفاقية بالإشارة إلى التزام البائع بنقل الملكية بصفة إجمالية في  ( 33 06
تنظيم الآثار : تفاقية أنه يعد من المسائل المستبعدة من نطاقهامن الا 4وقد أشارت المادة . منها

التي قد يحدثها عقد البيع بشأن ملكية البضائع المبيعة، بحيث تخضع هذه المسألة لأحكام 
 .القوانين الوطنية

ه، سنقسم مبحثنا هذا إلى أربعة مطالب، نعالج فيها الموضوعات التالية على النحو يوعل   
م البائع بتسليم البضائع، التزام البائع بتسليم المستندات، التزام البائع بالمطابقة از الت: التالي

 .وضمان التعرض الصادر من الغير، الجزاءات على إخلال البائع بالتزاماته

 .الالتزام بتسليم البضائع والمستندات: المطلب الأول

سنخصصه لدراسة الالتزام بتسليم سنقسم دراستنا في هذا المطلب إلى فرعين، الفرع الأول    
 .البضائع، أما الفرع الثاني فسنخصصه لدراسة الالتزام بتسليم المسندات

 .الالتزام بتسليم البضائع: الفرع الأول

تعريف عاما للتسليم، إلا أنها حرصت في مواضع متفرقة على  0891اتفاقية فيينا لم تضع    
 :المعنيينبيان المعنى المقصود منه، وهي تقصد أحد 

فهي تقصد به أحيانا مجرد وضع البضاعة تحت تصرف المشتري ويشترط حتى  .0
يعتبر المبيع موضوعا تحت تصرف المشتري أن يكون متمكنا من حيازته حيازة 
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 ود، من غير أن يحول حائل دون ذلكطيع معها أن ينتفع به الانتفاع المقصيست
أن تنتقل الحيازة فعلا إلى المشتري، بحيث يستولى على المبيع  ترطشت لاولكن، 

استيلاء ماديا، فمادام المشتري متمكنا من هذا الاستيلاء، فإن البائع يكون قد نفذ 
 .التزامه بالتسليم

أي الحيازة المادية الفعلية للبضاعة، فتسليم  "المناولة"وتقصد به أحيانا أخرى،  .2
ماديا أي بمناولتها من البائع إلى المشتري أو من ينوب البضاعة المبيعة هنا يكون 

 1.عنه يدا بيد، بحيث تدخل البضاعة تحت تصرف المشتري فعلا

ن تسليم البضائع وأيضا مكاوحتى تكون دراستنا في هذا الفرع شافية وكافية، سنتطرق فيه إلى 
 .ن تسليم البضائعزماإلى 

 .مكان تسليم البضائع: أولا

أن يقوم البائع بتسليم البضائع في المكان المتفق عليه في العقد، لكن الغالب في الأصل    
                                                                                                                       2."الانكوترمز"الدولية أن يتضمن العقد شرطا من الشروط الدولية للبيع والتي تسمى بالتجارة 

 .التي تتولى تحديد مكان التسليم

لتحديد مكان  اتفاقية فيينامن  03المادة الدولي من تحديد ذلك، تتدخل  عفإذا خلى عقد البي   
إذا كان البائع غير ملزم بتسليم البضائع في أي مكان " : مادة على أنهالتسليم، حيث نصت ال

 :معين آخر، فإن التزامه بالتسليم يكون على النحو التالي

 .إلى المشتري، إذا تضمن عقد البيع نقل البضائع لإيصالهاأول ناقل  إلىتسليم البضائع  . أ

                                                           
 0891دراسة لاتفاقية فيينا سنة  الالتزام بتسليم البضائع في عقد البيع الدولي صفوت ناجي بهنساوي، -1

 .01 – 09، ص 0881مصر،
بمثابة دليل لمصطلحات تجارية دولية، وتعبر أحيانا عن : بعدة معاني على أنها incotermsتفهم الانكوترمز  -2

قواعد وقوانين دولية لتفسير المصطلحات التجارية والمفاهيم التجارية المثبتة في الغرفة التجارية الدولية، أو هي 
صرف إلى صيغ قانونية تجارية تعبير عن المصطلحات التجارية الدولية المستخدمة في البيوع الدولية، ذلك أمها تت

معروفة على الصعيد الدولي، تحدد ماهية التزامات طرفي عقد البيع الدولي، وتعيين الالتزامات في شأن نقل 
 محمد نصر محمد: للإطلاع أكثر أنظر. البضاعة والتأمين عليها وتخليص ثمنها والتعامل بشأنها في الجمارك

 .018 – 019، ص ص 0102 عمان، الطبعة الأولى، ر الراية للنشر والتوزيع،دا الوافي في عقود التجارة الدولية،
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إذا كان العقد يتعلق ببضائع وفي الحالات التي لا تندرج تحت الفقرة الفرعية السابقة،  . ب
وعرف  ب من مخزون محدد أو تصنع أو تنتج محددة أو بضائع معينة بالجنس ستسح

أو تنتج  الطرفان وقت إبرام العقد أن البضائع موجودة في مكان معين أو أنها ستصنع
 .يلتزم البائع بوضع البضائع تحت تصرف المشتري في ذلك المكان … في مكان معين

يلتزم البائع بوضع البضائع تحت تصرف المشتري في المكان  …ت الأخرى وفي الحالا . ت
                                            ".جد فيه مكان عمل البائع وقت إبرام العقد و الذي كان ي

بالرجوع إلى نص المادة أعلاه، نجد أنها ميزت بين ثلاث فروض فيما يخص مكان تسليم 
 :البضائع

  :الأولفرض لا
يقتضي تنفيذ عقد البيع نقل البضاعة، ويكون البائع هو الملزم بإبرام عقد النقل، وفي  وفيه   

هذا الفرض يتم التسليم في المكان الذي تم فيه مناولة البضاعة إلى الناقل الأول بقصد إرسالها 
 .إلى المشتري

مجرد وضعها  يازة مادية، ولا يكففلا يتم التسليم في هذا الفرض إلا إذا حاز الناقل البضاعة حي
 .تحت تصرفه، كنقلها إلى رصيف الميناء مثلا، إخطاره بوجودها على الرصيف

 :الفرض الثاني
عقد البيع على البائع إبرام عقد نقل البضاعة، ويتعلق فيه البيع ببضاعة معينة  بوفيه لايوج   

ستفرز من مخزون محدد موجود في بذاتها، موجودة في مكان معين، أو معينة بنوعها فقط، 
مكان معين، أو ستصنع أو يتم أنتاجها في مكان معين، ويعلم كل من البائع والمشتري وقت 
إبرام العقد، أن البضاعة موجودة في مكان معين، أو أنها ستصنع أو يتم إنتاجها في مكان 

 .معين
في ذلك المكان فالبائع  ويقع التسليم في هذا الفرص بوضع البضاعة تحت تصرف المشتري   
يلتزم، بمقتضى الالتزام بالتسليم، بنقل البضاعة إلى حيث يريد أو يوجد المشتري إنما يتم  لا

التسليم بمجرد وضع البضاعة تحت تصرف المشتري في المكان الموجود فيه وقت إبرام عقد 
أن يسعى إلى  إخطارهالبيع، أو المكان الذي سيتم فيه صنعها أو إنتاجها، وعلى المشتري، بعد 

 1. حيث تكون البضاعة التي وضعت تحت تصرفه ليقوم باستلامها

 

                                                           
1

 .23 -24صفوت ناجي بهنساوي،المرجع السابق،ص - 
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 :الفرض الثالث
ويواجه هذا الفرض الحالات التي لا تنطبق في الفرضين السابقين، كحالة البضاعة المعينة    

بالذات التي لايعلم المشتري، وقت إبرام العقد، مكان وجودها ويقع التسليم في هذا الفرض 
بوضع البضاعة تحت تصرف المشتري في المكان الذي كانت توجد فيه منشأة البائع وقت إبرام 

فالعبرة في تحديد مكان التسليم بالمكان الذي كانت توجد فيه منشأة البائع وقت إبرام عقد  ،العقد
فإذا تغير هذا المكان بعد ذلك، فلا يبرأ البائع من التزامه إلا بوضع البضاعة تحت ، البيع

تري على تسلم تصرف المشتري في منشأة البائع وقت إبرام عقد البيع، إلا إذا وافق المش
 .ة في المكان الجديد لمنشأة البائعالبضاع

 .زمان تسليم البضائع: ثانيا
 :يجب على البائع أن يسلم البضائع":على أنه  0891اتفاقية فيينا من  00المادة تنص   

 أو ،ي يمكن تحديده بالرجوع إلى العقدفي التاريخ المحدد في العقد أو في التاريخ الذ . أ

إلا في أي وقت خلال المدة المحددة في العقد أو التي يمكن تحديدها بالرجوع إلى العقد   . ب
 للتسليم، أو اداعيإذا تبين من الظروف أن المشتري هو الذي يختار م

 1".خلال مدة معقولة من انعقاد العقد في جميع الأحوال الأخرى . ت

بالرجوع إلى نص المادة أعلاه، نجد أنها كرست مبدأ سلطان الإرادة لتحديد زمن تسليم     
البضائع، وذلك من خلال اتفاق الأطراف في العقد على زمن التسليم، أو قد يتم ميعاد التسليم 

الأول من شهر جانفي، فيكون بتحديد مدة معينة أو قابلة للتعيين، كما لو قيل خلال الأسبوع 
ع اختيار اليوم الذي يتم فيه التسليم خلال هذه المدة، إلا إذا اتفق الأطراف على أن يترك للبائ

 .هذا الاختيار للمشتري، أو يتبين من ظروف الحال ترك الاختيار للمشتري

فإذا لم يتضمن عقد البيع تحديد تاريخ للتسليم أو تحديد مدة معينة يتم خلالها، فإن تسليم     
 2.يع يجب أن يتم خلال مدة معقولة، يتم تقديرها اعتبارا من تاريخ إبرام العقدالبضاعة محل الب

                                                           
1- Philippe malouri et Laurent aynes, les contrats spéciaux, ed cugas, paris,1990,p 188.  

 .021 – 022المرجع السابق، ص  محمود سمير الشرقاوي، - 2
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المعقول لظروف البيع و طبيعة البضاعة و ما إذا كانت جاهزة و ينظر في تحديد الوقت     
وعلى أية حال، فهذه المسألة يقدرها المحكم . فعلا للتسليم، أو أنه يتم تصنيعها مستقبلا

 1.ل الواقعباعتبارها من مسائ

 .تسليم المستنداتالالتزام ب: الفرع الثاني

ما يقتضي البيع الدولي نقل البضاعة من دولة إلى دولة أخرى، وينتج عن ذلك التزام  غالبا   
       ....البائع بتسليم المستندات المتعلقة بها، كوثيقة الشحن، وثيقة التأمين، شهادة المنشأ 

 .تنفيذه على وجه سليم ييسر مرور البضاعة عبر الدولوقد اهتمت الاتفاقية بهذا الالتزام لأن 

ولم تتضمن الاتفاقية بيانا بالمستندات التي يتوجب على البائع تسليمها، وذلك لأن هذه    
المستندات تختلف باختلاف أنواع البضائع، وما تتطلبه الجهات الإدارية والجمركية في الدول 

 زام ومعالجة بعض المسائل المتصلةالتي تمر بها، ولهذا اقتصرت الاتفاقية على تأكيد الالت

                                                                          2.به

إذا كان البائع ملزما بتسليم المستندات : " على أنه 03مادتها ا في نحيث نصت اتفاقية فيي    
المتعلقة بالبضائع، فإن عليه أن يوفي بهذا الالتزام في الرمان والمكان المعينين في العقد وعلى 

ذا كان البائع قد سلم هذه الالنحو  فله حتى    مستندات قبل الميعاد المتفق عليهالذي يقتضيه، وا 
بقة المستندات بشرط ألا يترتب على استعمال هذا ذلك الميعاد أن يصلح أي نقص في مطا

ومع ذلك، يحتفظ المشتري بالحق في  الحق مضايقة المشتري أو تحميله نفقات غير معقولة
 3". طلب تعويضات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية

وبالرجوع لنص المادة أعلاه، نجد أن البائع ملزم بتسليم المستندات الممثلة للبضاعة في    
كما أعطت المادة للبائع الحق في . والمكان المتفق بينهما، وفقا للشكل المحدد لها الزمن

استكمال ما قد يكون من نقص أو عدم مطابقة المستندات للعقد إذا سلم المستندات إلى 
                                                           

1
التوزيع  البيع الدولي للبضائع، المكتبة المصرية للنشرو أصول قانون التجارة الدولية، أحمد السعيد الزرقد، - 
 .071ص

 .031، صالمرجع السابق إلياس ناصيف، - 2

 .  291، ص0119 عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، قانون التجارة الدولية، طالب حسن موسى، - 3
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المشتري قبل الميعاد المتفق عليه، بشرط أن يستعمل البائع هذا الحق خلال المدة المتفق عليها 
ع لالتزاماته، وأن لا يترتب على ذلك إلحاق ضرر غير معقول بالمشتري الذي يكون لتنفيذ البائ

من حقه في جميع الظروف أن يطالب البائع بتعويض ما يلحقه من ضرر بسبب نقص 
 .المستندات

 .الالتزام بالمطابقة وضمان التعرض الصادر من الغير: المطلب الثاني

الذي تعرض لالتزامات  0891اتفاقية فيينا تضمن الفصل الثاني من الجزء الثالث من    
البائع، التزام البائع بتسليم البضاعة للمشتري مطابقة للشروط الواردة في عقد البيع، ونظم هذا 

 .من الاتفاقية 33 – 06المواد الالتزام في 

من الاتفاقية تنظيم التزام البائع بضمان إدعاء  33 – 33المواد ومن جهة أخرى، تضمنت    
 .الغير

       مالفرع الأول نتناول فيه التزا: وعلى هذا الأساس، سنقسم هذا المطلب إلى فرعين   

 .أما الفرع الثاني سنتناول فيه التزام البائع بضمان ادعاء الغيرالبائع بالمطابقة، 

 .التزام البائع بالمطابقة: الفرع الأول

يعاين المشتري البيوع الدولية، البضاعة موضوع البيع قبل التعاقد، بل يبرم  في الغالب لا   
العقد بموجب أوصاف في البضاعة تذكر في العقد، وقد تؤخذ على أساس عينات أو نماذج 

 .يرسلها البائع إلى المشتري ليختار منها السلعة التي تتماشى مع احتياجاته

ن البائع مطابقة البضاعة لشروط العقد سواء من حيث الكمية أو من والقاعدة هي أن يضم   
حيث الصفة والمواصفات وطريقة الحزم أو التغليف وغير ذلك من الصفات التي يتضمنها 

 .العقد

فالعقد إذا هو ضابط المطابقة، فكل ما يشترطه من صفات في البضاعة يكون عنصرا في 
لا فإن البائع يكون قد تخلف عن تنفيذ  عند تسليمها ذاتيتها، ويجب أن تتضمنه إلى المشتري، وا 

 .التزامه
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                   :ذا الالتزام بقولهاعلى ه 0891فيينا  اتفاقيةمن  3فقرة  06المادة وقد نصت    
على البائع أن يسلم بضائع تكون كميتها ونوعيتها وأوصافها وكذلك تغليفها أو تعبئتها " .0

 1".العقد مطابقة لأحكام 

شروط المطابقة، وقت توافر  :وعلى هذا الأساس سنتطرق في هذا الفرع إلى العناصر التالية
خطار عدم المطابقة  .المطابقة، فحص البضائع وا 

 .شروط المطابقة: أولا 

 حالة خلو العقد من تحديد ذلك في الأصل، يتم تحديد شروط المطابقة في العقد، ولكن وفي   
 :من اتفاقية فيينا، فيما يلي 2فقرة  70تتمثل شروط المطابقة، حسب المادة 

أن تكون صالحة للاستعمال في الغرض التي تستعمل من أجلها عادة بضائع من نفس  .أ 
 .النوع

و غراض الخاصة التي أحيط بها البائع علما أن تكون صالحة للاستعمال في الأ .ب 
إذا تبين من الظروف أن المشتري لم يعتمد  صراحة أو ضمنا، وقت انعقاد العقد، إلا

 .على خبرة البائع أو تقديره، أو كان من الغير المعقول للمشتري أن يعتمد على ذلك

رضها على المشتري كعينة أو أن تكون متضمنة صفات البضاعة التي سبق للبائع ع .ج 
 .نموذج

تغليف البضائع من أن تكون معبئة أو مغلفة بالطريقة التي تستعمل عادة في تعبئة أو  .د 
نوعها، وفي حالة عدم وجود الطريقة المعتادة، تكون التعبئة والتغليف بالكيفية المناسبة 

 .لحفظها وحمايتها

يسأل البائع، وفقا لشروط العقد وأحكام هذه الاتفاقية، عن كل عيب في المطابقة يوجد لا .7
ن لم يظهر هذا العيب إلا   2. في وقت لاحقوقت انتقال التبعة إلى المشتري، وا 
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 .وقت توافر المطابقة: ثانيا
يسأل البائع، وفقا لشروط العقد وأحكام " :على أنه اتفاقية فيينامن  3فقرة  05المادةتنص    

ن يظهر هذا  هذه الاتفاقية، عن كل عيب في المطابقة يوجد وقت انتقال التبعة إلى المشتري وا 
 " .العيب إلا في وقت لاحق

البضائع البائع بالمطابقة يقوم، بصفة عامة، عند تسليم البائع  التزامويعني هذا النص، أن    
 .إلى المشتري، إذ تربط الاتفاقية بين انتقال تبعة الهلاك والتسليم

عن عدم المطابقة، الذي يظهر بعد انتقال تبعة الهلاك، أي بعد  مسئولاومع ذلك يظل البائع 
تسليم البضاعة إلى المشتري، فهذا الأخير لا يتمكن عادة من اكتشاف ما قد يكون بالبضاعة 
من عيوب خفية عند الفحص الأولي للبضاعة، لذلك فإن البائع يسأل عن أي عيب في 

هر إلا بعد ذلك، ما دام الثابت أن ظك، ولو لم يالمطابقة يثبت وجوده قبل انتقال تبعة الهلا
  1 .عناصر العيب كانت موجودة في البضاعة قبل تسليمها إلى المشتري

إن الشائع في التجارة الدولية، وجود ضمان اتفاقي يتحمل البائع بمقتضاه صلاحية البضاعة    
، فإن أخل البائع للاستعمال العادي أو الخاص، أو احتفاظها بخصائص معينة لمدة محددة

بالتزامه بضمان الصلاحية، ونتج عن ذلك عيب ما في البضاعة محل البيع اعتبر ملزما 
 لشروط العقد، شريطة أن يثبت المشتري أن البائع   بالضمان على أساس عدم مطابقة البضاعة

   2.قد تخلف عن تنفيذ الالتزام بضمان الصلاحية 
وكذلك يسأل البائع عن كل "  :بقولها اتفاقية فيينامن  2فقرة  05المادة وهذا ما نصت عليه    

عيب في المطابقة يحدث بعد الوقت المشار إليه في الفقرة السابقة، وينسب إلى عدم تنفيذ 
أي من التزاماته، بما في ذلك الإخلال بأي ضمان يقضي ببقاء البضائع خلال مدة معينة 

 ".تها أو بخصائصها صالحة للاستعمال الخاص، أو محتفظة بصفا
مطابق للعقد  وقد يجري التسليم قبل الميعاد المحدد له، وتكون البضاعة التي تسليمها غير   

أو لنصوص الاتفاقية، ففي هذه الحالة يظل البائع، حتى حلول الميعاد الأصلي للتسليم محتفظا 
الحقوق التي  استعمالبحقه في إصلاح عدم المطابقة، ليقطع الطريق على المشتري إذا أراد 

تمنحه إياها الاتفاقية في حالة تخلف البائع عن تنفيذ التزاماته فيكون من حقه مثلا تكملة 

                                                           
 .028، المرجع السابق، صمحمود سمير الشرقاوي - 1

 .079، المرجع السابق، صأحمد السعيد الزرقد - - 2
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يير القطع الفاسدة أو إصلاحها أو غير ذلك من التدابير التي غالنقص الوارد في البضاعة، أو ت
                                  .تصبح معها البضاعة مطابقة للعقد

في حالة تسليم البضائع " : بنصها على ما يلي اتفاقية فيينامن  03المادة وهذا ما جاءت به     
قبل الميعاد، يحتفظ البائع حتى ذلك الميعاد بحق تسليم الجزء أو الكمية الناقصة المسلمة أو 

ة لما جاء في العقد أو إصلاح العيب في مطابقتوريد بضائع بديلة للبضائع غير المطابقة 
البضائع بشرط أن لا يترتب على استعمال هذا الحق مضايقة للمشتري أو تحميله نفقات غير 

 ".معقولة ومع ذلك يحتفظ المشتري بالحق في طلب تعويضات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية 
خطار عدم المطابقة: ثالثا  1 .فحص البضائع وا 

 :فحص البضائع -3

 ":على أنه 0891اتفاقية فيينا من  03المادة تنص  

غيره في أقرب ميعاد ممكن  على المشتري أن يفحص البضائع بنفسه أو بواسطة .أ 
 .ح به الظروفمتس

 .إذا تضمن العقد نقل البضائع، يجوز تأجيل هذا الفحص لحين وصول البضاعة .ب 

إذا غير المشتري وجهة البضائع أو أعاد إرسالها دون أن تتاح له فرصة معقولة  .ج 
علم، أو كان من أوجبه أن يعلم وقت انعقاد العقد باحتمال لفحصها، وكان البائع ي

تغيير وجهة البضاعة أو إعادة إرسالها، جاز تأجيل فحصها إلى حين وصولها إلى 
 ".المكان الجديد 

ئع بنفسه أو بواسطة غيره في أعلاه، فإنه على المشتري أن يفحص البضاإعمالا لهذا النص    
 الظروف، ويتم فحص البضائع للتأكد من مطابقتها لشروط العقدأقرب ميعاد ممكن تسمح به 

الكيل إجراء التحاليل الكيميائية أو الفحص : عن طريق جملة من العمليات المادية مثل
 ....الميكانيكي بالنسبة للبيوع الدولية للمعدات والأجهزة الإلكترونية
البائع مهددا بإدعاء عدم المطابقة وعملا على استقرار علاقات التجارة الدولية، وحتى لا يظل 

انتظارا لقيام المشتري بإجراء الفحص المذكور في أقرب وقت ممكن تسمح به مدة طويلة، 
 .الظروف

                                                           
 .030 – 034الياس ناصيف، المرجع السابق،   - 1
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على الحالة التي يشمل فيها البيع الدولي على الالتزام بنقل  المادة أعلاه كما أشارت   
ها، خصوصا في الحالات البضاعة، و التي يجوز فيها تأجيل فحص البضاعة لحين وصول

 .التي لا يتيسر فيها للمشتري إجراء الفحص إلا في مكان وصول البضاعة
فإذا لم تتهيأ للمشتري فرصة معقولة لأجراء الفحص و هو ما يتحقق في الفرص الذي يتغير  

يراها فيه المشتري وجهة البضاعة من مكان إلى آخر خلاف مكان الوصول الأصلي، لأسباب 
لكن ذلك مشروط . جوز تأجيل فحص البضاعة إلى حين وصولها إلى المكان الجديدو عندئذ ي

 :بشرطين هما
 تكون الفرصة قد تيسرت للمشتري لفحص البضاعة، أما إذا أتيح له إجراء الفحص ألا .0

 .وجب عليه إجراؤه ولا يجوز تأجيله

وقت انعقاد العقد، احتمال تغيير وجهة  علما واقعيا أو مفترضا، وجوب علم البائع، .2
ويتحقق علم البائع الواقعي بتغيير وجهة البضاعة إذا ثبت  ،البضاعة أو إعادة إرسالها

أن المشتري قد أخطر به البائع، سواء تعلق الإخطار باحتمال تغيير وجهة البضاعة 
لبضاعة أو إعادة أما العلم الافتراضي باحتمال تغيير وجهة ا ،ذاتها أو إعادة تصديرها

 .تصديرها فيتحقق من خلال الظروف و الملابسات التي تقطع بافتراض علم البائع

فإذا توفر هذان الشرطان معا، أمكن للمشتري تأجيل فحص البضاعة إلى حين وصولها 
 1.إلى المكان الجديد

 :الإخطار -2
 :"على أنه 0891من اتفاقية فيينا  03المادة تنص    

المشتري حق التمسك بالعيب في مطابقة البضائع إذا لم يخطر البائع محددا يفقد .أ
طبيعة العيب، خلال فترة معقولة من اللحظة التي اكتشف فيها العيب أو كان من 

 .واجبه اكتشافه
و في جميع الأحوال، يفقد المشتري حق التمسك بالعيب في المطابقة إذا لم يخطر .ب

تان من تاريخ تسلم المشتري البضائع فعلا إلا إذا كانت البائع خلال فترة أقصاها سن
 ".تي نص عليها العقدهذه المدة لا تتفق مع مدة الضمان ال

                                                           
 .090-038أحمد السعيد الزقرد ، المرجع السابق، ص- 1



 الإلتزامات الناشئة عن عقد البيع الدولي للبضائع:                     الفصل الثاني

49 
 

بحيث يفقد الإخطار أمر ضروري لصيانة حقوق المشتري، و يتضح من هذا النص أن    
خلال فترة  جميع حقوقه إذا لم يبادر بإخطار البائع بالعيب، على أن يرسل الإخطار إلى البائع

 .معقولة تبدأ من اللحظة التي اكتشف فيها العيب أو كان من واجبه أن يكتشفه
و في جميع الأحوال، يفقد المشتري حقه في التمسك بالعيب في المطابقة إذا لم يخطر البائع   

فعلا، إلا إذا كانت هذه المدة خلال فترة أقصاها سنتان، تبدأ من تاريخ تسلم المشتري البضائع 
 .لا تتفق مع مدة الضمان التي نص عليها العقد

 
 .الالتزام بضمان التعرض الصادر من الغير:الفرع الثاني

على البائع أن يسلم بضائع خالصة من ":على أنه 3333من اتفاقية فيينا  33تنص المادة     
الحق أو مع وجود مثل هذا إلا إذا وافق المشتري على أخذ البضائع  أي حق أو ادعاء للغير،

 الصناعية أو أي ملكية فكريةومع ذلك إذا كان الحق أو الادعاء مبنيا على الملكية  الادعاء،
 ."42ن التزامات البائع تخضع لأحكام المادة إأخرى، ف

و يتضح من نص المادة أعلاه، شمول ضمان البائع لأي تعرض يصدر من الغير و يترتب    
، سواء تمثل التعرض المذكور في مجرد ادعاء أو بالمبيعبحق المشتري بالانتفاع عليه المساس 

حق، و يقصد بالأول التزام البائع بالضمان، و لو كان ما يدعيه الغير لم يرق بعد إلى مرتبة 
 .الحق، أما الثاني فيتمثل في وجود حق، كامل الأركان، للغير على البضاعة المبيعة

البائع بالضمان، احتمال وقوع التعرض أو خشية ولا يفهم من النص أنه يكفي، لمطالبة     
وقوعه، بل يشترط أن يقع التعرض فعلا، ولا يكون التعرض فعليا إلا إذا اتخذ الغير، بناء على 

ض سلطاته على الحق الذي يدعيه، موقفا ايجابيا من شأنه حرمان المشتري من كل أو بع
 1.المبيع

ي على حق من حقوق الملكية الفكرية وضعت له و فيما يخص تعرض الغير للمشتري، المبن    
  ":منها، التي تنص على أنه 3فقرة  32المادة اتفاقية فيينا حكما خاصا، و ذلك في 

على البائع أن يسلم بضائع خالصة من أي حق أو إدعاء للغير مبني على أساس  .0
، كان البائع يعلم به أو لا يمكن أن يجهله وقت انعقاد الصناعية أو الفكرية الملكية
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العقد، بشرط أن يكون ذلك الحق أو الادعاء مبنيا على الملكية الصناعية أو أي ملكية 
 :فكرية أخرى، وذلك

بموجب قانون الدولة التي سيعاد فيها بيع البضائع أو استعمالها إذا كان الطرفان قد  . أ
 بضائع ستباع أو تستعمل في تلك الدولة، أوتوقعا وقت انعقاد العقد أن ال

  ".في الحالات الأخرى بموجب قانون الدولة التي يوجد فيها مكان عمل المشتري . ب

، أنه بعد أن قرر مبدأ ضمان البائع لتعرض الغير المبني على حق من ويتبين من النص أعلاه
شروط هذا الضمان إذ  حقوق الملكية الفكرية بالنسبة للبضاعة محل البيع، تطرق النص إلى

 :قرر وجوب توافر شرطان هما

أن يكون البائع على علم بحق أو إدعاء الغير، أو لا يتصور جهل البائع لذلك على أن  .0
 .يتوافر هذا العلم عند إبرام عقد البيع

أن يسند حق الغير إلى حقوق الملكية الفكرية، إما وفقا لقانون الدولة التي سيعاد فيها  .2
أو استعمالها، وكان طرفا البيع يتوقعان إعادة بيع البضائع أو استعمالها بيع البضائع 

في تلك الدولة، أو وفقا لقانون الدولة التي يوجد فيها مركز عمل المشتري في الحالات 
  1.الأخرى غير حالة بيع البضاعة أو استعمالها على نحو آخر

فيهما ضمان البائع، إذ ن لا يعمل لحالتي 0891اتفاقية فيينا من  2فقرة  32المادة  وتعرض
 :لا يشمل التزام البائع بمقتضى الفقرة السابقة الحالات التي"  :تنص على أنه

 أو الإدعاء أويعلم فيها المشتري وقت انعقاد العقد أو لا يمكن أن يجهل وجود الحق  . أ

التصاميم أو ينتج فيها الحق أو الإدعاء عن إتباع البائع للخطط الفنية أو الرسوم أو  . ب
 .  غير ذلك من المواصفات التي قدمها المشتري

للحالة التي يثبت فيها سوء نية المشتري، بعلمه أو بعدم  32المادة من ( أ)وتشير الفقرة    
 .جواز افتراض جهله بوجود الحق أو الإدعاء للغير على البضاعة

متى  مان المشتري من الضمانمن المادة أعلاه، فإنها تؤدي كذلك إلى حر ( ب)أما الفقرة    
تبين أن سند حق الغير أو إدعائه على البضاعة المبيعة يرجع إلى مراعاة البائع في إنتاجه 
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للسلعة المبيعة لما قدمه المشتري من رسومات فنية أو تصاميم أو أشكال أو أية مواصفات 
الحقوق الفكرية  المشتري نفسه مسؤولية ما قام به من اعتداء علىأخرى، إذ يجب أن يحمل 

 .للغير

 :إخطار البائع بالتعرضـــ 

 :على أنه 3333اتفاقية فيينا من  30المادة تنص 

بحق إذا لم يخطر البائع  42أو المادة  40يفقد المشتري حق التمسك بأحكام المادة "  .0
أو إدعاء الغير محددا هذا الحق أو الإدعاء في ميعاد معقول من اللحظة التي علم 

 .ن يعلم بهأفيها بهذا الحق أو كان من واجبه 

لا يجوز للبائع التمسك بأحكام الفقرة السابقة إذا كان يعلم بحق أو ادعاء الغير وطبيعة  .2
  ".هذا الحق أو الإدعاء 

يهدف هذا النص إلى تمكين البائع من الاستعداد لممارسة التزامه بالضمان، ولمحكمة    
الموضوع تقدير الميعاد المعقول للإخطار، ويسقط حق المشتري في الضمان متى أهمل إخطار 

 .البائع بالتعرض في ميعاد معقول

متى تبين أن البائع ومع ذلك، لا يجوز للبائع أن يتمسك بسقوط حق المشتري في الضمان،    
إدعاء الغير على البضاعة، كما أنه كان يعلم بطبيعة الحق الذي يدعيه هذا  ويعلم بحق أكان 

 1.الغير، والعبرة هنا بالعلم الحقيقي لا بالعلم المفترض

 .الجزاءات التي تترتب على مخالفة البائع للعقد: الثالثالمطلب     

 :"على أنه 0891اتفاقية فيينا  من 36المادة تنص 

 :هذه الاتفاقية، جاز للمشتري إذا لم ينفذ البائع التزاما مما يرتبه عليه العقد أو  .0

 .52إلى  44أن يستعمل الحقوق المقررة في المواد  . أ

 .33إلى  34أن يطلب التعويضات المنصوص عليها في المواد   . ب
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الأخرى في لا يفقد المشتري حقه في طلب التعويضات إذا استعمل حقا من حقوقه  .2
 .الرجوع إلى البائع

عندما يتمسك أن يمنح البائع أي مهلة لتنفيذ التزاماته  للمحكملا يجوز للقاضي أو  .7
 ."المشتري بأحد الجزاءات المقررة في حالة مخالفة البائع للعقد

يمكن أن يستعمل  وبموجب الفقرة الأولى من المادة أعلاه، نستنتج أن للمشتري ثلاث حقوق،  
 من 62إلى  35المواد ا في حالة مخالفة البائع لالتزاماته، و هي الحقوق المقررة في أي منه

لأي  واستعمال المشتري التنفيذ العيني، الفسخ، إنقاص الثمن،: الاتفاقية، تتمثل هذه الحقوق في
 .من هذه الحقوق لا يفقده الحق في المطالبة بالتعويض

و على هذا الأساس، سنقسم دراستنا في هذا المطلب إلى ثلاثة فروع، نعالج فيها العناصر    
 .إنقاص الثمن الفسخ، التنفيذ العيني،: التالية على التوالي

 .التنفيذ العيني: الفرع الأول          

 :" هعلى أن 0891فيينا اتفاقية من  35المادة تنص 

تنفيذ التزاماته إلا إذا كان المشتري قد استعمل حقا يجوز للمشتري أن يطلب من البائع  .0
 .يتعارض مع هذا الطلب

أن يطلب من البائع تسليم  لا يجوز للمشتري في حالة عدم مطابقة البضائع للعقد، .2
بضائع بديلة إلا إذا كان العيب في المطابقة يشكل مخالفة جوهرية للعقد و طلب 

الذي يخطر فيه البائع بعدم المطابقة وفقا  المشتري تسليم البضائع البديلة في الوقت
 .في ميعاد معقول من وقت هذا الإخطارأو  78لأحكام المادة 

أن يطلب من البائع إصلاح  في حالة عدم مطابقة البضائع للعقد، يجوز للمشتري، .7
هذا الإصلاح يشكل عبئا غير معقول على البائع مع  كان إلا إذا ة،بقالعيب في المطا

ويجب طلب الإصلاح إما في وقت الإخطار بوجود العيب  ظروف الحال، مراعاة جميع
 ."و إما في ميعاد معقول من وقت هذا الإخطار 87ة وفقا للمادة بقفي المطا

أعلاه، يتبين لنا أنه يجعل التنفيذ العيني هو الجزاء  3فقرة  35المادة  نصو بالرجوع إلى   
ن النص لم إو مع ذلك، ف. الأصلي لتخلف البائع عن أي من التزاماته في البيع الدولي للبضائع
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يحدد الوسائل التي يجوز للمحكمة الالتجاء إليها لإجبار البائع على تنفيذ التزامه، و في هذه 
 .الوطني الواجب التطبيق على النزاعالحالة يتم الرجوع إلى القانون 

إذا كانت مخالفة البائع لالتزامه تتمثل في تسليم بضائع غير مطابقة للعقد، كان للمشتري من    
 :تين الوسيلتيناأجل الحصول على بضائع مطابقة، استعمال إحدى ه

تتمثل في طلب استبدال البضاعة غير المطابقة ببضاعة أخرى مطابقة  :الوسيلة الأولى  
بشرط أن يكون العيب في المطابقة يشكل مخالفة جوهرية لما تم الاتفاق عليه في العقد، فإذا 
كان العيب في المطابقة لا يشكل مخالفة جوهرية للعقد لا يجوز للمشتري أن يطلب من البائع 

ا يشترط كذلك أن يقدم المشتري طلب تسليم البضائع البديلة في كم ،تسليم البضائع البديلة
أو في ميعاد معقول من  03المادة الوقت الذي يخطر فيه البائع بعدم المطابقة وفقا لأحكام 

 .وقت هذا الإخطار

المخولة للمشتري، عند استلامه لبضائع غير مطابقة للعقد أن يطلب  :الوسيلة الثانية أما   
 :لاح العيب في المطابقة، لكن هذا الطلب مقرون بالشروط التاليةمن البائع إص

ألا يكون إصلاح العيب المذكور يشكل عبئا غير معقول على البائع، مع مراعاة جميع  .0
 .ظروف الحال

أن يقدم المشتري طلب إصلاح العيب إما في وقت الإخطار بوجود العيب في المطالبة  .2
 1.معقول من وقت هذا الإخطارو إما في ميعاد ، 03للمادة وفقا 

 :جواز قيام البائع بعلاج الخلل بعد تاريخ التسليم ـــ 

 :"على أنه 3333اتفاقية فيينا من  33المادة تنص 

و لو بعد تاريخ التسليم أن يصلح على  ،، يجوز للبائع48مع عدم الإخطار بأحكام المادة ــ  0
حسابه كل خلل في تنفيذ التزاماته بشرط ألا يترتب على ذلك تأخير غير معقول و لا يسبب 

و  ،للمشتري مضايقة غير معقولة أو شكوكا في قيام البائع بدفع المصاريف التي أنفقها المشتري
 .عليها في هذه الاتفاقية ذلك يحتفظ المشتري بحق المطابقة بالتعويضات المنصوصمع 
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إذا طلب البائع من المشتري أن يعلمه بما إذا كان يقبل التنفيذ و لم يرد المشتري في ميعاد  ــ  2
ولا يجوز للمشتري قبل  ،معقول جاز للبائع تنفيذ التزاماته في الميعاد الذي حدده في طلبه

 .لالتزاماته الميعاد استعمال أي حق يتعارض مع تنفيذ البائعانقضاء هذا 

إذا قام البائع بإخطار المشتري بعزمه على تنفيذ التزاماته في المدة المحددة فالمفروض أنه  ــ 7
 .طلب من المشتري أن يعلمه بقراره وفقا للفقرة السابقة

من هذه المادة أثره إلا  7و 2لا يحدث الطلب أو الإخطار الذي يقوم به البائع وفقا للفقرتين  ــ 4
 ". إلى المشتريإذا وصل 

شروط لابد من تحققها  تج أن هناكأعلاه، نستن 33المادة من  الفقرة الأولىبالرجوع إلى   
تتمثل  حتى يستفيد من حق معالجة الإخلال، بأحد التزاماته بعد تمام تسليم البضاعة للمشتري

 :هذه الشروط في

يجوز للبائع أن يعرض على المشتري إصلاح الخلل، ولو كانت المخالفة جوهرية على  .0
لا فلا مجال  أن لا يكون المشتري في هذه الحالة قد بادر إلى المطالبة بفسخ العقد، وا 

 أعلاه عن هذا الشرط 3فقرة  33لإصلاح الخلل في هذه الحالة، وقد عبرت المادة 
المادة التي تقرر للمشتري حق الفسخ في  وهي " 33دة مع عدم الإخلال بالما" بعبارة 

 .حالة المخالفة الجوهرية من قبل البائع

 .يقع على عاتق البائع مصاريف إصلاح الخلل الذي وقع في تنفيذ التزامه .2

 .للإصلاح في أقصر وقت ممكن أن يقوم البائع بإبلاغ المشتري باستعداده .7

متى  يمكن البائع من تفادي فسخ المشتري للعقد ويعد هذا الشرط في مصلحة طرف العقد، إذ
 1.كانت المخالفة جوهرية ويطمئن المشتري على أن البائع لديه الاستعداد للقيام بإصلاح العيب

ألا يسبب إصلاح الخلل مضايقة غير معقولة للمشتري، كما لو كان محل البيع مثلا  .4
، يؤدي إلى تعطيل العمل آله بها عيب، وكان إصلاح هذا العيب يستغرق وقتا طويلا

 .في منشأة المشتري لمدة طويلة
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يلتزم البائع برد ما يكون قد أنفقه المشتري من مصاريف لإصلاح العيب، ويجوز  .0
البائع على رد هذه المصاريف أن يرفض قيام البائع للمشتري إذا ساوره شك في قدرة 

  .بالإصلاح

أن ينتظر موافقة المشتري على قبول الإصلاح، بشرط أن تتم هذه الموافقة  ويجب على البائع
دون أن يجوز للمشتري أن يستعمل أي حق تقرره له الاتفاقية يتعارض مع  في ميعاد معقول،

 1. حق الفسخ: التنفيذ، مثل

 .الفسخ: الفرع الثاني
نمـــا يكفيـــه أن إذا قــرر المشـــترى اســـتعمال حــق الفســـخ، فـــلا يشــترط أن يطلبـــه مـــن القضــ اء وا 

ولا يحـــدث إعـــلان الفســـخ أثـــره إلا إذا تـــم بواســـطة إخطـــار موجـــه إلـــى الطـــرف  ،يعلـــن هـــذا الفســـخ
الإسـراع إلـى  يويرجع ذلك إلى حرص الاتفاقية على صـالح التجـارة الدوليـة والتـي تقتضـ ، رالآخ

تصـــفية العقـــد، إذا تعـــذر الحفـــاظ عليـــه، دون اســـتلزام حكـــم مـــن القضـــاء قـــد يطـــول انتظـــاره ممـــا 
كما أن تقرير الفسخ بقـوة القـانون  ،يعرض البضاعة للتلف أو الهلاك قبل أن يفصل في مصيرها

 يثيـــر الكثيـــر مـــن الشـــكوك حـــول مصـــير العقـــد، فـــلا يســـاعد علـــى تحقيـــق الاســـتقرار فـــي التجـــارة
 .الدولية

فلا يعرف القانون الألماني  ،وقد أخذت اتفاقية فيينا بهذا الحكم نقلًا عن القانون الألماني   
الفسخ القضائي، إنما يقع الفسخ كقاعدة عامة بالإرادة المنفردة للدائن والذي لا يلتزم إلا بأن 

ذا رفعت د. يوجه أعذارا إلى المدين يحدد له فيه مدة معقولة للتنفيذ عوى إلى القضاء بشأن وا 
 .ذلك الفسخ فإن القاضي ليست له أي سلطة تقديرية في ذلك

 :"على أنه 0891اتفاقية فيينا من  48تنص المادة 

 :يجوز للمشتري فسخ العقد (0

هذه الاتفاقية يشكل مخالفة إذا كان تنفيذ البائع لالتزاماته التي يرتبها عليه العقد أو  ( أ
 أو  جوهرية للعقد،
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التسليم، إذا لم يقم البائع بتسليم البضائع في الفترة الإضافية التي حددها في حالة  ( ب
 .أو إذا أعلن أنه لن يسلمها خلال تلك الفترة 43من المادة  (0)المشتري وفقا للفقرة 

أما في الحالات التي يكون البائع فيها قد سلم البضائع، فان المشتري يفقد حقه في   (2
 :سخفسخ العقد، إلا إذا وقع الف

في حالة التسليم المتأخر، في ميعاد معقول بعد أن يكون قد علم بأن التسليم قد  . أ
 .تم

إذا وقع الفسخ في ميعاد  و في الحالات المخالفات الأخرى غير التسليم المتأخر، . ب
 :معقول

 كان من واجبه أن يعلم بالمخالفة، أو بعد أن يكون المشتري قد علم، أو .0

أو  49من المادة ( 2)إضافية يحددها المشتري وفقا للفقرة بعد انقضاء أي فترة . 2
 ".بعد أن يعلن المشتري أنه لن يقبل التنفيذ

أعلاه، نجد أنها أوردت حالتين فقط، على سبيل الحصر  3فقرة  33المادة نص بالرجوع إلى 
 :تين الحالتين فيما يليايجوز فيهما للمشتري فسخ العقد، وتتمثل ه

 :الحالة الأولى

ن تكون مخالفة البائع لتنفيذ أحد التزاماته مخالفة جوهرية لما تم الاتفاق عليه في العقد أو أ 
 .جاء في أحكام الاتفاقية

على الحالات التي تكون فيها المخالفة ، 26مادتها ، في 0891 اتفاقية فييناو قد أوردت  
تكون مخالفة العقد من جانب أحد الطرفين مخالفة جوهرية، إذا تسببت ":مخالفة جوهرية، بقولها

من شأنه أن يحرمه بشكل أساسي مما كان يحق له أن يتوقع في إلحاق ضرر بالطرف الآخر 
إلا إذا لم يكن الطرف المخالف يتوقع مثل هذه النتيجة، ولم يكن الحصول عليه بموجب العقد، 

 ".لة يتوقع مثل هذه النتيجة في نفس الظروفأي شخص سوي الإدراك من نفس الص

 :و من هذا النص، يتبين لنا أن المخالفة تعد جوهرية متى توافر شرطان، هما  
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أن ينتج عن هذه المخالفة ضررا جوهريا، ضررا من شأنه حرمان الطرف الآخر بشكل  .0
 .أساسي من المصالح التي كان يتوقعها من إبرام العقد

وسع الطرف المخل توقعه، أو في وسع الشخص سوي الإدراك  أن يكون هذا الضرر في .2
يكون الضرر الذي  الذي يوجد في مثل ظروف الطرف المخل أن يتوقعه، أي يشترط أن

ينتج عن المخالفة متوقعا، و الهدف من ذلك هو حماية الطرف المخل من نتائج الضرر 
                                                                                                                                            1.غير المتوقع

 :الحالة الثانية

متى تخلف البائع عن تنفيذ التزامه بتسليم البضاعة إلى المشتري خلال المهلة الإضافية التي   
لن يسلم من الاتفاقية، أو أن البائع أعلن أنه  33المادة من  0وفقا للفقرة    لمشتريإياه امنحها 

 .البضاعة خلال تلك المهلة

 :القيود الزمنية الواردة على استعمال حق الفسخ -

قيودا على استعمال المشتري لحقه في الفسخ، و تهدف  33المادة في  اتفاقية فييناوضعت 
من ذلك أن يسرع المشتري في تحديد القرار الذي يتخذه بشأن مآل عقد البيع حتى لا تتعرض 

في البضاعة للتلف أو لانخفاض سعرها في السوق أو لتحميل البائع مصاريف إيداع البضاعة 
 ....أحد المخازن
ن الاتفاقية أن يفقد المشتري حقه في فسخ العقد إذا لم يستعمله م 2فقرة  33المادة لذلك قررت 

قام بتسليم البضاعة المبيعة في ميعاد معقول، و ذلك في الحالات التي يكون فيها البائع قد 
وقد حدد النص بداية سريان الميعاد المعقول للتمسك بحق الفسخ، فإذا قام البائع بتسليم . إليه

اد الواجب تسليمها فيه، فعلى المشتري أن يستعمل حقه في الفسخ في البضاعة متأخرا عن الميع
الأخرى غير التسليم المتأخر أما في الحالات  ،ميعاد معقول يسري منذ علمه بأن التسليم قد تم

فعلى المشتري فسخ العقد في ميعاد معقول يسري من تاريخ علم المشتري بالمخالفة التي وقعت 
ن هذا العلم علما حقيقيا، أو علما مفترضا أي كان من واجب من جانب البائع، سواء كا
 .المشتري أن يعلم بالمخالفة
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للفسخ  وفي حالة تحديد المشتري لمهلة إضافية للبائع لتنفيذ التزاماته، فيسري الميعاد المعقول 
 .بعد انقضاء هذه المهلة، أو بعد إعلان البائع أنه لن يقوم بالتنفيذ خلالها

المتعلقة من الاتفاقية، و  2فقرة  33المادة أما إذا استعمل البائع الرخصة المخولة له بمقتضى  
لو بعد تاريخ التسليم، فيسري بتنفيذ التزامه و بتحديد مهلة إضافية يقبلها المشتري ليقوم البائع 

ن المشتري الميعاد المعقول لاستعمال المشتري لحق الفسخ بعد انقضاء هذه المهلة، أو بعد إعلا
  1.أنه سوف لن يقبل التنفيذ

 تخفيض الثمن: الفرع الثالث

 مطابقة البضائع للعقد في حالة عدم" :على أنه 0891اتفاقية فيينا من  63المادة تنص   
للمشتري أن يخفض الثمن بمقدار الفرق بين قيمة البضائع وسواء أتم دفع الثمن أم لا، جاز 

غير أنه إذا قام  ،التسليم و قيمة البضائع المطابقة في ذلك الوقتفعلا وقت التي تم تسليمها 
، أو إذا رفض 49أو المادة  73لمادة ا لأحكام  البائع بإصلاح الخلل في تنفيذ التزاماته وفقا

 ".المشتري أن يقوم البائع بالتنفيذ وفقا للمادتين المذكورتين، فلا يجوز للمشتري أن يخفض الثمن

ادة أعلاه، أنه يشترط لكي يتمسك المشتري بهذا الجزاء توافر الشروط يتبين من نص الم 
 :التالية

بالرغم من أن جزاء إنقاص الثمن يعد جزاء أصليا، ألا أنه يطبق فقط في حالة إخلال  .0
بالتزاماته بالمطابقة، فإذا لم تكن البضاعة مطابقة للعقد، جاز للمشتري إعلان  البائع

 .إنقاص الثمن

 الإخلال بالمطابقة جوهريا أم لا  الثمن سواء كانو يحق للمشتري أن يتمسك بإنقاص 
إذ قد يفضل المشتري، بالرغم من جوهرية المخالفة، أن يبقي على العقد و لا يستعمل 
حقه في الفسخ، و أن يكتفي فقط بطلب إنقاص الثمن بقدر العيب الموجود في 

 .البضاعة
اص الثمن في حالة عدم المطابقة بنسبة الفرق بين قيمة يحق للمشتري أن يطالب بإنق .2

العبرة في تقدير قيمة ، و البضائع التي تم تسليمها فعلا، و قيمة البضائع المطابقة
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البضاعة بثمنها وقت التسليم، فلا يؤخذ بالسعر وقت إبرام العقد، فهذا الجزاء يطبق حتى 
 .ثمنها وقت إبرام العقدو لو ارتفع ثمن البضاعة المبيعة وقت التسليم عن 

عدم المطابقة، متى عرض البائع لا يحق للمشتري أن يطالب بإنقاص الثمن في حالة   .7
من الاتفاقية، ما  03المادة المحدد وفقا لنص  إصلاح العيب إذا تم التسليم قبل الميعاد

 .لم يتبين عدم توافر شروط استعمال البائع للرخصة المقررة له وفقا لهذا النص

كما لا يجوز للمشتري أن يطالب بإنقاص الثمن في حالة عدم المطابقة، متى عرض     
البائع إصلاح العيب إذا تم التسليم في ميعاده أو بعد هذا الميعاد وفقا للرخصة المقررة له في 

 .، و قبل المشتري هذا الإصلاح33المادة 
كما يفقد المشتري حقه في التمسك بهذا الجزاء إذا رفض البائع إصلاح العيب طبقا    

 .0891من اتفاقية فيينا  33و  03للمادتين 
ولا يترتب على حرمان المشتري من التمسك بإنقاص الثمن في الحالات السابقة، حرمانه من   

 1.بائعحقه في المطالبة بالتعويض عما قد لحقه من ضرر بسبب فعل ال

 .وجزاء الإخلال بها التزامات المشتري: المبحث الثاني 

يجب على المشتري، بموجب شروط :"أنهعلى  3333اتفاقية فيينا من  60المادة تنص    
 ".العقد و هذه الاتفاقية، أن يدفع ثمن البضائع و أن يسلمها

بالرجوع إلى نص المادة أعلاه، نجد أنها حددت التزامين رئيسيين على عاتق المشتري، و   
 .الالتزام بدفع الثمن، و الالتزام بتسليم البضاعة: هما

 :و عليه، سنقسم دراستنا في هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب 

صصه لدراسة الالتزام و المطلب الثاني سنخ لدراسة الالتزام بدفع الثمن، سنتطرقالمطلب الأول 
 .جزاء إخلال المشتري بالتزاماته سندرس فيهأما المطلب الثالث  بتسلم البضاعة،

 

 

                                                           
 .079محسن شفيق، المرجع السابق، ص - 1



 الإلتزامات الناشئة عن عقد البيع الدولي للبضائع:                     الفصل الثاني

08 
 

 .الالتزام بدفع الثمن: المطلب الأول

 .الثمن هو مبلغ من النقود يدفعه المشتري مقابل انتقال ملكية المبيع إليه 

هذا بالإضافة إلى تحمل مصروفات البيع .يلتزم المشتري بدفع الثمن، وما قد يلحق به من فوائد
 . وتكاليفه

تحديد الثمن، مكان الدفع، و زمن الدفع : و يتضمن الالتزام بدفع الثمن ثلاثة عناصر هي 
 1 .الدفع، و سنعالج كل عنصر من هذه العناصر في فرع مستقل

 منتحديد الث: الفرع الأول

إذا انعقد العقد على نحو صحيح دون أن :"على أنه 0891اتفاقية فيينا من  66المادة تنص   
يتضمن صراحة أو ضمنا، تحديدا لثمن البضائع أو بيانات يمكن بموجبها تحديده يعتبر أن 

إلى السعر الاعتيادي الموجود وقت قد أحالا ضمنا في حالة عدم وجود ما يخالف ذلك الطرفين 
 ".العقد بالنسبة لنفس البضائع المبيعة في ظروف مماثلة في نفس النوع من التجارة انعقاد

عند عدم الاتفاق على الثمن أو على وسيلة تحديده، يتم الرجوع ويقصد من هذا النص أنه    
كما يعتبر النص عقد البيع صحيحا و  ،إلى الثمن المتداول في التجارة لبضاعة من نفس النوع

 .أو وسيلة تحديده، مادام أن العقد صحيحا بالنسبة لأركانه الأخرىلثمن لو لم يحدد ا

و تجدر الإشارة إلى أنه إذا حدد الثمن حسب وزن البضائع، ففي حالة الشك يحسب الثمن   
 .على أساس الوزن الصافي

 مكان الدفع: الفرع الثاني

 :"على أنه 0891اتفاقية فيينا من  63المادة تنص  

 : إذا لم يكن المشتري ملزما بدفع الثمن في مكان معين وجب عليه أن يدفعه إلى البائع (0
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 في مكان عمل البائع، أو . أ

 .في مكان التسليم، إذا كان الدفع مطلوبا مقابل تسليم البضائع أو المستندات  . ب

 ."يتحمل البائع أي زيادة في مصاريف الدفع ناتجة عن تغيير مكان عمله بعد انعقاد العقد (2

إذا لم يحدد عقد البيع مكان الوفاء بالثمن، يتم تسديد ثمن البضاعة إما في مقر عمل البائع أو 
في مكان نقل حيازة البضاعة أو المستندات الممثلة لها إلى البائع في مقر عمله، فإنه يتحمل 

 1.زيادة نفقات الوفاء بالثمن، التي تنشأ عن تغيير البائع لمقر عمله بعد إبرام العقد

 زمن الوفاء بالثمن: الفرع الثالث

 :"على أنه 0891من اتفاقية فيينا  63المادة تنص  

إذا لم يكن المشتري ملزما بدفع الثمن في وقت محدد، وجب عليه أن يدفع الثمن عندما  (0
هذه للعقد و يضع البائع البضائع أو المستندات التي تمثلها تحت تصرف المشتري وفقا 

 .و يجوز للبائع أن يعتبر الدفع شرطا تسليم البضائع والمستندات ،الاتفاقية

إذا تضمن العقد نقل البضائع جاز للبائع إرسالها بشرط أن لا تسلم البضائع أو  (2
 .المستندات التي تمثلها إلى المشتري إلا مقابل دفع الثمن

لم يكون ذلك  زم المشتري بدفع الثمن إلا بعد أن تتاح الفرصة لفحص البضائع، ماتلا يل (7
 ".بين الطرفينمتعارضا مع كيفية التسليم أو الدفع المتفق عليها 

انه يجوز للبائع أن يعتبر دفع الثمن شرطا لتسليم الضائع أو ويتبين من هذا النص، 
المستندات، كما يجوز له أن يصدر أو أمره إلى الناقل بالامتناع عن تسليم البضاعة وتسليم 

 . مستنداتها حتى يدفع الثمن، عندما يقتضي تنفيذ عقد نقل البضاعة إلى المشتري
لاه قد خصت البائع بالذكر، فأجازت له الامتناع أع 63من المادة  3الفقرة إذا كانت غير انه 

عن تسليم البضاعة أو تسليم المستندات حتى يقبض الثمن، فإن للمشتري الحق نفسه في أن 
 2فالفقرة  يمتنع عن دفع الثمن حتى لبائع البضاعة أو المستندات تحت تصرفه، وأكثر من ذلك

تلزم بدفع الثمن إلا إذا أتاح له البائع أعلاه أعطته حقا أوسعا من ذلك، فلم  63من المادة 
الفرصة لفحص البضاعة أو المستندات، وبدون هذا الفحص يكون دفع الثمن مخاطرة يتعرض 
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يكون مناقضا لكيفية تسليم  غير أن هذا الحق مقيدا بشرط يتمثل في أن لا ،لها المشتري
 .البضاعة أو أداء الثمن المتفق عليه بين الطرفين

فدفع الثمن واجب على المشتري بمجرد حلول ميعاد إيفائه، دونما حاجة إلى  وعلى كل حال،
على  0891 فيينا  اتفاقية من 63المادة هذا ما أكدته صراحة  أي إجراء من جانب البائع و

يجب على المشتري أن يدفع الثمن في التاريخ المحدد في العقد أو الذي يمكن تحديده " : أنه
أحكام هذه الاتفاقية دون حاجة إلى قيام البائع بتوجيه أي طلب أو استيفاء بالرجوع إلى العقد أو 

 ".أي إجراء 
ومع ذلك، فالغالب عمليا أن يتبادل الطرفان بعض المراسلات في هذا الشأن، يذكر فيها    

، ويلفت فيها المشتري نظر البائع إلى ضرورة المشتري بحلول ميعاد التسديد أو باقتراب حلوله
 1. لدفع ثمنهاإعداد البضاعة لتكون تحت تصرفه تمهيدا 

 
 .الالتزام بتسليم البضاعة:المطلب الثاني

 :يتضمن التزام المشتري بالاستلام ما يلي " :على انه 0891اتفاقية فيينا من  53المادة تنص 
منه بصورة معقولة لتمكين البائع من القيام  القيام بجميع الأعمال التي يمكن توقعها . أ

 .بالتسليم

 ". استلام البضائع  . ب
 :ويتبين من النص أعلاه أنه يجب توافر عنصرين في الالتزام بتسليم البضاعة

ما يلزم من أعمال وتصرفات تمكن البائع من تسليم البضائع أن يقوم المشتري بكل  .0
    ....بضاعةكالحصول على المستندات اللازمة لاستيراد ال

 2.أخذ البضاعة فعلا وبشكل مادي تحت سيطرته وفي حيازته .2
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 .الجزاءات التي تترتب على مخالفة المشتري للعقد: المطلب الثالث

 :"على أنه 0891اتفاقية فيينا من  53المادة تنص 

 :إذا لم ينفذ المشتري التزاما مما يرتبه عليه العقد أو هذه الاتفاقية جاز للبائع (0

 .40إلى  42يستعمل الحقوق المقررة في المواد أن  ( أ

 .33إلى  34أن يطلب التعويضات المنصوص عليها في المواد  ( ب

إذا استعمل حقا من حقوقه الأخرى في الرجوع على طلب التعويضات بلا يفقد البائع حقه  (2
 .المشتري

ندما يتمسك البائع لا يجوز للقاضي أو للمحكم أن يمنح المشتري أي مهلة لتنفيذ التزاماته ع(7
 ".بأحد الجزاءات المقررة في حالة مخالفة المشتري للعقد

أعلاه، نستنتج أن للبائع الحق في المطالبة بتطبيق الجزاءات المقررة  53المادة و من خلال   
التنفيذ العيني، الفسخ، و إلزام المشتري باستكمال بيان المواصفات للبضاعة : له، و المتمثلة في

 .ع، و سنتناول بالدراسة كل جزاء من الجزاءات في فرع مستقلمحل البي

 .التنفيذ العيني: الفرع الأول 

 على تسليم المبيع إذا كان معينا بذاته وموجودا لم يهلك يستطيع المشتري طلب إجبار البائع 

 1.ولم يتم التصرف به

يجوز للبائع أن يطلب من المشتري دفع :" على أنه 0891اتفاقية فيينا من  52المادة تنص   
إلا إذا كان البائع قد استعمل حقا الثمن أو استلام البضائع أو تنفيذ التزاماته الأخرى، 

 ".يتعارض مع هذا الطلب
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هذا أعلاه للبائع حق مطالبة المشتري بالتنفيذ العيني أو تنفيذ التزاماته، لكن  52المادة خولت   
البائع قد استعمل حقا يتعارض مع هذا الحق، كأن يكون البائع قد الحق مشروط بأن لا يكون 

 .طالب بفسخ العقد

و لم تحدد المادة الوسائل التي يجوز للمحكمة الالتجاء إليها لإجبار المشتري على تنفيذ   
الوطني الواجب التطبيق، وغالبا ما يكون قانون  قانونالالتزاماته، و مرجع الأمر إذن إلى 

 1.القاضي

 .الفسخ: الفرع الثاني

أو غير  إراديالتزامه لسبب  بتنفيذوهو حق المشتري آليا في فسخ العقد إذا لم يقم البائع    
 2.إرادي

 ":على أنه 0891اتفاقية فيينا  من 53المادة تنص 

 .يجوز للبائع فسخ العقد: أولا

أو هذه  العقدإذا كان عدم تنفيذ المشتري لالتزام من الالتزامات التي يرتبها عليه  . أ
 كل مخالفة جوهرية للعقد، أوالاتفاقية يش

إذا لم ينفذ المشتري التزاماته بدفع الثمن أو لم يستلم البضائع في الفترة   . ب
، أو إذا أعلن أنه لن 47من المادة ( 0)الإضافية التي حددها البائع وفقا للفقرة

 .يفعل ذلك حتى خلال تلك الفترة

إلا   أما في الحالات التي يكون المشتري فيها قد دفع الثمن، فلا يجوز للبائع فسخ العقد :ثانيا  
 :إذا وقع الفسخ

 .في حالة التنفيذ المتأخر من قبل المشتري، قبل أن يكون البائع قد علم بأن التنفيذ قد تم .أ  

                                                           
 وليد علي محمد عمر، الثمن في عقد البيع الدولي للبضائع كأحد الالتزامات الجوهرية للمشتري، المكتب الفني - 1

   .003، ص 2110للإصدارات القانونية، 
دار الجامعة   العقد المبرم بواسطة الاتصالات الحديثة،أبو الخير عبد الو نيس الخويلدي،حق المشتري في فسخ  -2

 .01، ص 0111الجديدة للنشر،الإسكندرية،
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في ميعاد معقول  و في حالات المخالفات الأخرى غير التنفيذ المتأخر، إذا وقع الفسخ. ب  
 :وذلك 

 البائع قد علم بالمخالفة، أو كان من واجبه أن يعلم بها، أو  بعد أن يكون. 0

أو بعد أن يعلن  47من المادة ( 0)بعد انقضاء فترة إضافية يحددها البائع وفقا للفقرة. 2
 ".المشتري أنه لن ينفذ التزاماته خلال تلك الفترة الإضافية

أعلاه نستنتج أن هناك حالتين فقط يجوز فيهما للبائع  3الفقرة  53المادة بالرجوع إلى   
 :تين الحالتين فيااستعمال حقه في فسخ العقد، وتتمثل ه

لل الذي وقع في تنفيذ التزامات المشتري يشكل مخالفة جوهرية سواء إذا كان الخ :الحالة الأولى
 .أي التزام آخر يرتبه العقد أو الاتفاقيةوقع الخلل في تنفيذ الالتزام بأداء الثمن أو في 

البائع مهلة إضافية لتنفيذ التزاماته، ولم ينفذ المشتري خلال هذه المهلة إذا منح  :الحالة الثانية
 .التزاماته، أو أنه لن ينفذ التزاماته خلال هذه المهلة

دفع خ العقد إذا أعلاه، فإن البائع يفقد حقه في فس 53للفقرة الثانية من المادة وطبقا    
غير  ،المشتري الثمن بكامله، سواء في الميعاد المتفق عليه أو في وقت متأخر عن هذا الميعاد

نما هو مقيد من ناحيتين  :أن فقدان البائع لحق الفسخ في هذه الحالة ليس مطلقا، وا 

فإذا كان الخلل ناشئا عن تأخر المشتري في تنفيذ التزاماته، فإن الفسخ الذي يكون . 0
 المتأخر يقع صحيحا ومنتجا لآثارهالبائع قد أعلنه قبل علمه بقيام المشتري بهذا التنفيذ 

 .فالحق الذي يفقده البائع إذن هو حق إعلان الفسخ بعد أن يعلم بقيام المشتري بالتنفيذ

غير التأخير في التنفيذ، كما لو لم يقم لل ناشئا عن سبب آخر خكان ال أما إذا. 2
المشتري بالسداد أصلا أو قام بسداد جزئي للثمن وتخلف عن سداد الباقي، أو رفض 
تسليم البضاعة، فإن البائع يفقد حقه في طلب الفسخ إذا لم يستعمله خلال مدة معقولة 

 :وتسري هذه المدة
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يعلم فيه البائع أو كان من واجبه أن يعلم بإخلال المشتري  ابتداء من الوقت الذي . أ
 .بالتزامه

منذ أن تنقضي أية مهلة إضافية يمنحها البائع للمشتري لتنفيذ التزامه، أو منذ أن  . ب
 1.اته خلال هذه المهلةيعلن المشتري أنه سوف لن يقوم بتنفيذ التزام

 :آثــــار الفســــخ :ثالثا

زوالـه،  يثران أساسـيان، الأول بالنسـبة للمسـتقبل وهـو انحـلال العقـد أيترتب على وقوع الفسخ أ
براء المتعاقدين مما يرتبه عليهما من التزامات والثانى بالنسبة للماضى وهـو أن يعـود الطرفـان . وا 

وقــد وضــعت . إلــى الحالــة التــى كانــا عليهــا قبــل العقــد، فيــرد كــل منهمــا مــا حصــل عليهــا بموجبــه
 . الاتفاقية أحكاماً تنظم بها انقضاء التزامات الطرفين والرد

يمكــن أن تترتــب علــى الفســخ بالنســبة للغيــر، ذلــك أن تطبيقهــا  فاقيــة الآثــار التــيولا تتنــاول الات 
ـــع والحقـــوق والالتزامـــات التـــييقتصـــر علـــى تكـــوين ع ـــائع  قـــد البي ينشـــئها هـــذا العقـــد لكـــل مـــن الب

تلقــي حقــاً علــى البضــاعة موضــوع العقــد مــن أحــد  أثــر الفســخ علــى الغيــر الــذي أمــا.  2 يوالمشــتر 
 . أنه القانون الوطني واجب التطبيق وفقاً لقواعد القانون الدولى الخاصالطرفين فينطبق في ش

وأجـــازت الاتفاقيـــة الجمــــع بـــين الفســـخ والتعــــويض، وجعلـــت التعـــويض جــــزاءً تكميليـــاً يحصــــل  
لحقـه بسـبب إخـلال الطـرف الآخـر  يبموجبه الطرف المضرور على ما يعوضه عن الضـرر الـذ

ووضــعت أحكامــاً خاصــة تــنظم بهــا التعــويض . فســخ العقــدإعــلان  يبــه إلــ يأد يبالتزاماتــه والــذ
 . الذى يحصل عليه فى حالة الفسخ

 ثـمانقضـاء التزامـات المتعاقـدين والتي تتمثل في آثار الفسخ،  الجزءذلك نتناول فى هذا  يوعل 
 . التعويض الذى يستحق للطرف الذى أعلن الفسخأخيرا و حق الاسترداد، 

 :المتعاقدينانقضاء التزامات ـــ  0

ـــؤد  ـــى زوال العقـــد يالأصـــل أن ي ـــل . الفســـخ إل ومـــؤدى زوال العقـــد بالنســـبة للمســـتقبل أن يتحل
ـــم يـــتم تنفيـــذها، فـــلا يحـــق لأ يالمتعاقـــدان مـــن التزاماتهمـــا التـــ واحـــد منهمـــا طلـــب تنفيـــذها أو  يل

أعلــن فســخ العقــد كــان  يأن المتعاقــد الــذ ىويرجــع ذلــك إلــ. شــرط مــن شــروط العقــد يالتمســك بــأ
فـإذا اختـار اسـتبقاء العقـد كــان لـه المطالبـة بتنفيـذه أو اللجــوء . بالخيـار بـين الفسـخ واسـتبقاء العقــد

أمـا إذا اختـار الفسـخ فـلا . صدر من المتعاقد الآخر يوسيلة أخرى لمواجهة الإخلال الذ يإلى أ
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 يوط العقـــد، لأن ذلـــك يعنـــشـــرط مـــن شـــر  يمحـــل بعـــد ذلـــك للمطالبـــة بهـــذا التنفيـــذ أو التمســـك بـــأ
 . 1 رفضه بإعلان الفسخ يالتمسك مرة أخرى بالعقد وهو الخيار الذ

وقـد أخــذت اتفاقيــة فيينــا بهــذه القاعـدة العامــة فقــررت أنــه بفســخ العقـد يصــبح الطرفــان فــى حــل  
       .  2 تعـــــويض مســـــتحق يمـــــن الالتزامـــــات التـــــى يرتبهـــــا عليهمـــــا العقـــــد، مـــــع عـــــدم الإخـــــلال بـــــأ

قـــد تضـــمنت ذات الحكـــم فحـــددت أثـــر الفســـخ بأنـــه إبـــراء المتعاقـــدين مـــن  ياتفاقيـــة لاهـــاوكانـــت 
 . 3 قد يحكم بها يالتزاماتهما بموجب العقد عدا التعويضات الت

ذا كانـــت الالتزامـــات الرئيســـية للبـــائع هـــى تســـليم البضـــاعة والمســـتندات المتعلقـــة بهـــا ونقـــل    وا 
دفـع الـثمن واسـتلام البضـاعة فـإن هـذه الالتزامـات إذا  يهـ يملكيتها، والالتزامات الرئيسية للمشتر 
 .  متعاقد منهما طلب هذا التنفيذ يلم يكن قد تم تنفيذها فلا يجوز لأ

 ويطبـق هـذا الحكــم سـواء كـان ســبب الفسـخ هـو إخــلال أحـد المتعاقـدين بالتزاماتــه أو قـوة قــاهرة 
                                                . "عـــــــــــــــــــــــــــــــــــائق"وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا أطلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــه الاتفاقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة لفـــــــــــــــــــــــــــــــــــظ 

 .أثر واحد هو الإعفاء من التعويض يذلك أن الاتفاقية لم تفرق بينهما ولم تجعل للعائق سو 
أن يكـون الفسـخ كليـاً أو جزئيـاً، كمـا  يكما يطبق هذا الحكم على جميع حالات الفسـخ، فيسـتو  
ذا كــان عقــد البيــع علــى دفعــات فإنــه و . أن يكــون بعــد حلــول ميعــاد تنفيــذ العقــد أو مبتســراً  ييســتو  ا 
 . أن يتعلق الفسخ بدفعة واحدة منه أو بالدفعات المستقبلة وحدها أو يمتد إلى العقد كله ييستو 
لكـــــن الفســـــخ إذا كـــــان جزئيـــــاً، فـــــإن تحلـــــل المتعاقـــــدين مـــــن التزاماتهمـــــا لا يكـــــون إلا بالنســـــبة  

 يلتـزم البـائع بتسـليم الجـزء مـن البضـاعة فـلا. للالتزامات المتعلقة بالجزء من العقد الذى تم فسخه
 .الذى تعلق به الفسخ، ولا يلتزم المشترى بدفع ثمن هذا الجزء

فـلا يـؤثر الفسـخ فـى حـق كـل مـن الطـرفين فـى الاسـتناد  :التعويضـات ياستبقاء الحق فـ ـــ 2 
فـإذا أعلـن البـائع . إلى العقد الذى فسخ لمطالبة الطرف الآخر بالتعويض المستحق بسبب الفسـخ

فسخ العقد بسبب تخلف المشترى عـن دفـع الـثمن أو اسـتلام البضـاعة، فـإن هـذا الفسـخ لا يحـول 
وكـذلك إذا أعلـن . لذى لحقـه بسـبب هـذا الإخـلالدون البائع ومطالبة المشترى بتعويض الضرر ا

المشـــترى فســـخ العقـــد بســـبب إخـــلال البـــائع بالتزامـــه بالتســـليم أو المطابقـــة، فـــلا يحـــول ذلـــك دونـــه 
 4.ومطالبة البائع بالتعويض عن هذا الإخلال

                                                           

، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية "مصادر الالتزام ،الجزء الأول  -النظرية العامة للالتزام "حسام الدين كامل الأهوانى،  ـــ1 
 . 420، ص.0880

  .من اتفاقية فيينا 90/0المادة   ـــ2 
  .من اتفاقية لاهاى 39/0المادة  ـــ3 
 Anna Kazimierska, op. cit., p. 25.-4  
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اســتعمال الحقـــوق  يأحكــام أخـــرى، فأجــازت للمشــتر  يوقــد أكــدت اتفاقيــة فيينــا هـــذه القاعــدة فــ 
له إذا لم ينفذ البـائع التزامـاً ممـا يرتبـه عليـه العقـد أو هـذه الاتفاقيـة ومنهـا حقـه فـى إعـلان  المقررة

 .1 طلب التعويضات يالفسخ، وصرحت بأنه لا يفقد بسبب ذلك حقه ف
حالــة عــدم تنفيــذ  يكمــا أعطــت ذات الحــق للبــائع إذا اســتعمل حقــاً مــن الحقــوق المقــررة لــه فــ 

بـــل إنهـــا وضـــعت أحكامـــاً خاصـــة لتقـــدير . 2 عليـــه العقـــد أو الاتفاقيـــةالتزامـــاً ممـــا يرتبـــه  يالمشـــتر 
 . 3 التعويض فى حالة فسخ العقد

 ييتضــح بــذلك أن اتفاقيــة فيينــا أجــازت الجمــع بــين الفســخ والتعــويض، واعتبــرت التعــويض فــ 
 .4 لا تجيز ذلك يهذه الحالة جزاءً تكميلياً، على خلاف بعض القوانين الوطنية الت

عنـد إخـلال  يفنجد أن القانون الإنجليزى على سبيل المثال يعتبر التعويض هو الجزاء الأصل 
 . 5 البائع بتنفيذ التزامه بالتسليم، أما التنفيذ العينى والفسخ فيعتبر كل منهما جزاءً استثنائياً 

 يفــلكننــا نجــد تشــريعات وطنيــة عديــدة تجيــز الجمــع بــين الفســخ والتعــويض، وتعتبــر التعــويض  
أن  يالقانون المصرى إذا أخل البائع بالتزامه بالتسليم جـاز للمشـتر  يفف. هذه الحالة جزاءً تكميلياً 

ســـلطه تقديريـــة فـــى إجابتـــه إلـــى طلبـــه، ولـــه أن  يأو فســـخ العقـــد، وللقاضـــ ييطالبـــه بالتنفيـــذ العينـــ
لبـائع يطلب فى الحالتين تعويضـاً عمـا عسـى أن يكـون قـد أصـابه مـن الضـرر مـن جـراء إخـلال ا

 .6 بالتزامه
أجيـب إلـى فسـخ عقـده أن يرجـع بـالتعويض  يوقضت محكمـة الـنقض المصـرية أن للـدائن الـذ 

 يوينبنــ. علــى المــدين إذا كــان عــدم قيــام المــدين بتنفيــذ التزامــه راجعــاً إلــى خطئــه بإهمــال أو تعمــد
ك أن العقــد التعـويض علـى أسـاس المســئولية التقصـيرية ولـيس علـى أحكــام المسـئولية العقديـة، ذلـ

نما يكون أساسه هو خطأ المدين  . 7 بعد أن يفسخ لا يصلح أساساً لطلب التعويض وا 
وأجاز القانون التجارى الأمريكى الموحد الحصول على التعويض إلـى جانـب إنهـاء العقـد فـإذا  

بشــراء بضــاعة بديلــة دون تــأخير غيــر معقــول، جــاز للمشــترى  يأخــل البــائع بالعقــد وقــام المشــتر 
ضافة إلى إنهاء العقد الحصول على تعويض يتمثل فى الفرق بين ثمن الشراء الجديد والـثمن بالإ

فـإذا لـم يكــن قـد قـام بالشـراء فــإن التعـويض يـتم تقــديره علـى أسـاس الفــرق . العقــد يالمتفـق عليـه فـ
 .  8 العقد يبين سعر السوق وقت علمه بالمخالفة والسعر المتفق عليه ف

                                                           

 . من اتفاقية فيينا 2، 40/0المادة  ـــ1 
 . من اتفاقية فيينا 2، 40/0المادة  ــــ 2 
 . من اتفاقية فيينا، وانظر لاحقاً الفصل الثالث من هذا الباب 34، 30المادتين   ــــ3 
 .Audit, op. cit., p. 181 No 190  ــــ4 
 . 42، المرجع السابق، ص محمود سمير الشرقاوى. د  ــــ5 
الجزء الرابع ، البيع "، الناشر دار النهضة العربية   "شرح القانون المدنىالوسيط فى "عبد الرزاق أحمد السنهورى   ــــ6 

 . 348-349، ص.0894، الطبعة الثانية، "والمقايضة
  .948، ص2جـ 40، سيقضائية، مجموعة المكتب الفن 00لسنة  447، الطعن رقم 0/02/0881نقض جلسة   ــــ7 
  .G. Schaber & C. Rohwer "Contracts", op. cit., p. 277 No. 137  ــــ8 
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الإعفــــاء مــــن المطالبــــة بالتعويضــــات عــــن  يإنهــــاء العقــــد لا يعنــــكمــــا نــــص صــــراحةً علــــى أن 
 . 1 الإخلال الذى حدث

حكماً مماثلًا نصـت فيـه علـى أن إنهـاء العقـد يترتـب عليـه تحلـل  Unidroitوأوردت قواعد الـ  
الأطــراف مســتقبلًا مــن التزامــاتهم المتقابلــة، ولا يحــول هــذا الإنهــاء دون المطالبــة بــالتعويض عــن 

 . 2 عدم التنفيذ

نتجـــت عـــن هـــذا  يأجـــازت بـــذلك الجمـــع بـــين إنهـــاء العقـــد وطلـــب التعـــويض عـــن الأضـــرار التـــ
 . أدى إليه يالإنهاء والإخلال الذ

ويشـــترط وفقـــاً لأحكـــام اتفاقيـــة فيينـــا لاســـتبقاء الحـــق فـــى التعويضـــات بعـــد فســـخ العقـــد أن يقـــع  
أمــا إذا كــان الفســخ بســبب قيــام عــائق حــال بــين . الفســخ بســبب إخــلال أحــد المتعاقــدين بالتزاماتــه

إلــى الإعفــاء مــن التعويضــات فــلا يحــق  يالمتعاقــد وتنفيــذ التزاماتــه، فــإن هــذا العــائق ســوف يــؤد
للمتعاقد فى هذه الحالة سوى أن يفسخ العقد ويسترد ما سبق أن أداه دون أن يكون لـه الحـق فـي 

 .أى تعويضات
فــإذا قــام العــائق بــالنظر إلــى البــائع علــى ســبيل المثــال، فتعــذر عليــه تســليم البضــاعة بعــد أن  

أن يعلـن الفسـخ ثـم  يه، كـان مـن حـق هـذا المشـتر قد عجل لـه الـثمن أو بعضـاً منـ ييكون المشتر 
ذا قــام العــائق بــالنظر إلــى المشــتر . يســترد الــثمن المــدفوع دون تعــويض علــى البــائع فاســتحال  يوا 

عليه دفع الثمن بعد أن يكون البائع قد سـلمه البضـاعة أو بعضـاً منهـا، كـان مـن حـق هـذا البـائع 
 .3 يى المشتر أن يعلن الفسخ ثم يسترد البضاعة دون تعويض عل

ذا كــان مــؤدى الفســخ أن يتحــرر المتعاقــدان مــن  :اســتبقاء شــروط تســوية المنازعــات ـ 0  وا 
إبـراء المتعاقـدين مـن  يالالتزامات التـى تقـع علـى عـاتق كـل منهمـا بسـبب العقـد، فـإن ذلـك لا يعنـ

اذ رغـم جميع التزاماتهما أو انقضاء كافة شروط العقـد، إذ تظـل بعـض الشـروط قائمـة وواجبـة النفـ
 .الفسخ

مــن شــروط العقــد  يوقــد ذكــرت الاتفاقيــة ذلــك صــراحةً فنصــت علــى أن الفســخ لا يــؤثر علــى أ
مــن أحكامــه الأخــرى التــى تــنظم حقــوق الطــرفين والتزاماتهمــا  يالمتعلقــة بتســوية المنازعــات أو أ

 . 4 المترتبة على فسخ العقد
 
 

                                                           

 .من القانون التجارى الأمريكى الموحد 720-2المادة ـــ 1 
 . 287، ص2، 0فقرة  0-7-3، الترجمة العربية، المادة Unidroitمبادئ العقود التجارية الدولية ـــ ـ2 
 . 200-204محسن شفيق، المرجع السابق، ص ـــ 3 
 . من اتفاقية فيينا 90/0المادة   ـــ 4 
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قـد  يحكماً مماثلًا، إذا اقتصر حكمها على استبقاء التعويضات التـ يولم تتضمن اتفاقية لاها 
 .1 يحكم بها

 يذات الحكـم فنصـت علـى أن الإنهـاء لا يـؤثر علـى أ  Unidroitفى حين أوردت قواعـد الــ  
 .2 حتى بعد الإنهاء يحكم آخر من شأنه أن يسر  يالعقد يخص تسوية المنازعات أو أ يحكم ف
شـــروط العقـــد المتعلقـــة بتســـوية المنازعـــات فالغالـــب أن  يوعلـــى ذلـــك فـــإن الفســـخ لا أثـــر لـــه فـــ 

قـــد تنشــأ بــين المتعاقـــدين، كالاتفــاق علـــى  ييتضــمن العقــد شـــروطاً تتعلــق بتســوية المنازعـــات التــ
إحالة النزاع إلى التحكيم، أو الاتفاق على اختصـاص محكمـة دولـة معينـة أو علـى تطبيـق قـانون 

 .3 هذه الشروط تظل قائمة بعد الفسخ وتحدث آثارها ولا يؤثر فيها انهيار العقدو . معين
ويرجع ذلك إلى أن هذه الشروط تتميز عـن الأداءات الاقتصـادية والقانونيـة المتبادلـة والناشـئة  

عـــن العقـــد بحيـــث لا يترتـــب علـــى فصـــلها عنـــه أو إضـــافتها إليـــه المســـاس بجـــوهره أو الالتزامـــات 
ضـافتها إلـى العقـد هـو . 4 شئة عنـهالأساسية النا كمـا أن القصـد مـن الاتفـاق علـى هـذه الشـروط وا 

قــد تنشــأ بــين المتعاقــدين، فــلا يبــدأ تطبيقهــا إلا بعــد أن تثــور هــذه المنازعــات  يحــل المنازعــات التــ
العقـد علـى شـرط التحكـيم ثـم أعلـن أحـد المتعاقـدين فسـخ العقـد وثـار النـزاع  يفـإذا اتفـق فـ. بينهما

حـــدث، فإنـــه  يبخصـــوص مبـــررات الفســـخ أو قـــدر التعـــويض المســـتحق عـــن الإخـــلال الـــذبينهمـــا 
حالـة النـزاع إلـى التحكـيم ليفصـل فيـه ولا يتصـور تجاهـل هـذا الشـرط . يتعين إعمال هـذا الشـرط وا 

 .5 وعدم تطبيقه، إذ أنه لم يوضع إلا لهذا الغرض
ط تســـوية المنازعـــات وتوجـــب وتأخــذ غالبيـــة التشـــريعات الوطنيـــة بهـــذه القاعــدة، فتســـتبقى شـــرو  

بالنســبة لشــرط التحكــيم علــى وجــه الخصــوص  يوقــد اســتقر هــذا الــرأ. 6 تطبيقهــا رغــم فســخ العقــد
كامـل فـى مواجهـة  يورقـة مسـتقلة عنـه، فيتمتـع باسـتقلال قـانون يسواء ورد فى صـلب العقـد أو فـ

 .7 العقد الذى يثور التحكيم بشأنه، فلا يتأثر ببطلان العقد أو فسخه
 
بهـذا الحكــم، فــنص فـى قــانون التحكـيم فــى المـواد المدنيــة والتجاريــة  يقـد أخــذ القـانون المصــر و  

علــى أن شــرط التحكــيم يعتبــر اتفاقــاً مســتقلًا عــن شــروط العقــد الأخــرى، ولا يترتــب علــى بطــلان 

                                                           

 1Tallon, in "Bianca & Bonell", op. cit., p. 601. 
 . 287، ص0-7-3من المادة  7، الترجمة العربية، المرجع السابق، الفقرة Unidroitمبادئ العقود التجارة الدولية ــــ 2 
 .700رقم  242محسن شفيق، المرجع السابق، صـــ ـ3 
 .427-427الأهوانى، المرجع السابق صالدين كامل حسام  ــــ ـ4 
 .Honnold, op. cit., p. 560-561 No 442  ـــ ـ5 
 .Tallon, in "Bianca & Bonell", op. cit., p. 603  ـــ ـ6 
 . 427الأهوانى، المرجع السابق، صالدين كامل حسام ـــ ـ7 
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أثر على شـرط التحكـيم الـذى يتضـمنه إذا كـان هـذا الشـرط صـحيحاً  يالعقد أو فسخه أو إنهائه أ
 .1 هفى ذات

ي ويجب لاستبقاء شروط تسوية المنازعات بعـد فسـخ العقـد أن تكـون هـذه الشـروط صـحيحة فـ 
 . ذاتها وفقاً للقانون الواجب التطبيق

نمـا يرجــع فـ ذلــك إلـى القــانون  يذلـك أن اتفاقيـة فيينــا لا تـنظم صــحة العقـد أو صــحة شـروطه وا 
تصــحيحها، إذ لا تطبــق إذا كانــت  يفاســتبقاء هــذه الشــروط بعــد الفســخ لا يعنــ. الواجــب التطبيــق

 .باطلة، ولا يتعلق نص الاتفاقية إلا بأثرها فى حالة صحتها
مـن  يولا يـؤثر الفسـخ علـى أ :اسـتبقاء الشـروط المتفـق علـى تطبيقهـا بعـد فسـخ العقـدــ  3 

فقـد يتضـمن العقـد . تـنظم حقـوق الطـرفين والتزاماتهمـا المترتبـة علـى فسـخ العقـد يأحكام العقـد التـ
يلتــزم بهــا المتعاقــدان بعــد فســخ العقــد، وتظــل هــذا  يســه أحكامــاً تتعلــق بــالحقوق والالتزامــات التــنف

إلا بالتنفيــذ أو باتفــاق  يفــلا تنقضــ. الأحكــام قائمــة ومنتجــة لآثارهــا رغــم الفســخ وحتــى يــتم تنفيــذها
 .الطرفين على عدم تطبيقها

شــرط التحكــيم وشــروط تســوية  عليــه يوتعــد هــذه الأحكــام مســتقلة عــن العقــد بــنفس القــدر الــذ 
إذ أن المتعاقــدين قــد اتفقــا علــى تطبيقهــا فــى حالــة فســخ العقــد، ومــن أمثلتهــا شــروط . المنازعــات

تـنظم التعويضـات فـى حالـة الفسـخ وكيفيـة  يالإعفاء من المسـئولية والشـرط الجزائـى والشـروط التـ
تكون صـحيحة وفقـاً  للقـانون  لكن هذه الشروط يجب أن. تقديرها وكذلك تلك المتعلقة بكيفية الرد
 . 2 الواجب التطبيق حتى يمكن استبقاؤها

ويرجع هذا الحكم إلـى أن آثـار الفسـخ يجـوز الاتفـاق علـى خلافهـا، فـلا يوجـد مـا يمنـع مـن أن  
يتضـــمن العقـــد شـــروطاً يتفـــق علـــى اســـتقلالها بحيـــث لا تتـــأثر بالفســـخ، بـــل ويكـــون مـــن الواجـــب 

 . إعمالها نتيجة عدم زوالها
نـص مـن نصوصـها أو تعــديل  يد أجـازت الاتفاقيـة للمتعاقـدين اسـتبعاد تطبيقهــا أو مخالفـة أوقـ
وقــد تخــالف بعــض التشــريعات الوطنيــة هــذا الاتجــاه، فنجــد أن الشــرط الجزائــى فــى أحكــام .  آثــاره

فقـــد اســـتقرت أحكــام محكمـــة الــنقض المصـــرية علـــى أن . القضــاء المصـــرى ينقضــى بفســـخ العقــد
تــزام تــابع للالتــزام الأصــلى إذ هــو اتفــاق علــى جــزاء الإخــلال بهــذا الالتــزام، فــإذا الشــرط الجزائــى ال

                                                           

بهـذا الحكـم نقـلًا  يوقـد أخـذ القـانون المصـر . 0884لسـنة  23من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية رقم  27المادة   ـــ1 
 ياعتمـد فـ ي، والـذUncitralللجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدوليـة  يالدول يمن القانون النموذجى للتحكيم التجار 

ينظـر إلـى شـرط التحكـيم الـذى يشـكل جـزءاً مـن : "علـى أنـه 04الأولـى مـن المـادة  ، إذ نص فى الفقرة0890يونيه  20
عقـد كمـا لـو كـان اتفاقـاً مسـتقلًا عـن شـروط العقــد الأخـرى، وأى قـرار يصـدر مـن هيئـة التحكـيم بـبطلان العقـد لا يترتــب 

المــواد  يقــانون التحكــيم فــ": يانظــر الترجمــة العربيــة للقــانون النمــوذجى فــ". عليــه بحكــم القــانون بطــلان شــرط التحكــيم
، طبعــة إدارة التشــريع بــوزارة العــدل، "المدنيــة والتجاريــة، والمــذكرات الإيضــاحية وجميــع الأعمــال التحضــيرية المتعلقــة بــه

 . 0880القاهرة، 
 . 424الأهوانى، المرجع السابق، صالدين كامل ـــ حسام 2 
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بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائى ولا يقيد بـالتعويض المقـدر بمقتضـاه،  يسقط الالتزام الأصل
 .1 تقديره وفقاً للقواعد العامة يفإن استحق تعويض للدائن تولى القاض

يسـتهدف تنظـيم  يض المصرية قـد انتقـد بشـدة لأن الشـرط الجزائـلكن هذا الاتجاه لمحكمة النق 
النتــائج التــى تترتــب علــى عــدم تنفيــذ العقــد، فيبقــى الشــرط ولا يــزول بفســخ العقــد، بــل يجــب تقــدير 

فيجـب أن ينظـر إليـه باعتبـاره . التعويض وفقاً له، لأن المتعاقـدين لـم يتفقـا عليـه إلا لهـذا الغـرض
وهـــو لا يختلـــف عـــن الاتفـــاق . ســـتهدف التعـــويض عـــن عـــدم التنفيـــذشـــرطاً مســـتقلًا عـــن العقـــد، ي

. يســتهدف تحديــد التعــويض، إلا فــى لحظــة انعقــاده قبــل وقــوع الفســخ ياللاحــق علــى الفســخ والــذ
ذا كـــان المشـــرع المصـــر  المـــواد  يقـــانون التحكـــيم فـــ يقـــد قـــنن فكـــرة اســـتقلال شـــرط التحكـــيم فـــ يوا 
، فـــإن ذلـــك لابـــد أن يكـــون لـــه تـــأثيره علـــى بقـــاء الشـــرط 0884لســـنة  23المدنيـــة والتجاريـــة رقـــم 

بــالرغم مــن فســخ العقــد لأن كــلًا مــن شــرط التحكــيم والشــرط الجزائــى يتحــدان فــى أنهمــا  يالجزائــ
وط يتعلقــان بتســوية النتــائج المترتبــة علــى عــدم التنفيــذ، فيجــب أن يكــون لكليهمــا اســتقلال عــن شــر 

ممـــا يلـــزم معـــه أن تعـــدل محكمـــة الـــنقض المصـــرية عـــن هـــذا القضـــاء وفقـــاً لهـــذه . العقـــد الأخـــرى
 . 2 المستجدات

وتـدخل فـى الحقـوق والالتزامـات التـى يمكـن أن تبقـى رغـم فسـخ العقـد أنـواع أخـرى، إذ أن  ــــ 0 
تـرد بهـذا الـنص ، كمـا أنهـا لـم  الاتفاقية قـد اسـتخدمت تعبيـراً عامـاً يسـمح بـدخول صـور كثيـرة فيـه

نمـــا أرادت ضـــرب الأمثلـــة فقـــط وقـــد كانـــت قواعـــد الــــ .  حصـــر مـــا يمكـــن أن يبقـــى بعـــد الفســـخ وا 
Unidroit لا يــؤثر فيهــا الإنهــاء عبــارة  يأكثــر توفيقــاً عنــدما اســتخدمت للتعبيــر عــن الأحكــام التــ

لأحكـام ممـا يسـمح بـأن يـدخل فيهـا كـل ا". حتى بعد الإنهاء يحكم آخر من شأنه أن يسر  يأو أ"
 . تكون بطبيعتها قابلة للتطبيق بعد إنهاء العقد يالت
هـــذه الحقـــوق والالتزامـــات التـــزام المشـــترى باتخـــاذ الإجـــراءات المعقولـــة والمناســـبة  يويـــدخل فـــ 

للظروف لضمان حفظ البضـاعة لحـين ردهـا إلـى البـائع، لأن هـذا الالتـزام لا يبـدأ تطبيقـه إلا بعـد 
ي وكـذلك حـق المشـتر . أنفقهـا فـي سـبيل ذلـك يسترداد النفقات التفي ا يوحق المشتر . فسخ العقد

 .سبق أن دفعه مع الفائدة على هذا الثمن محسوبة اعتباراً من يوم دفعه ياسترداد الثمن الذ يف
 
فــإذا أفصــح البــائع للمشــترى .  [ويمكــن أن يــدخل فــى ذلــك أيضــاً الالتــزام بالحفــاظ علــى الســرية 

عــــن معلومــــات ســــرية ضــــرورية للإنتــــاج تتعلــــق بالمعــــدات التــــى ينتجهــــا، والتــــى لــــم تصــــبح بعــــد 
                                                           

، الطعـــن رقـــم 0/4/0880، ونقــض جلســـة 0121ص 28ق، مجموعــة المكتـــب الفنـــى، س 44لســـنة  447، الطعــن رقـــم 09/4/0839نقـــض جلســـة  ـــــ  1 
، "المجلــد الأول -الجــزء الأول  -قضــاء الــنقض فــى المــواد المدنيــة : "المستشــار عبــد المــنعم دســوقى: انظــر. ق، غيــر منشــور 03لســنة  2729
 . 784، ص0884

  .427-422الأهوانى، المرجع السابق، صين كامل الدحسام  ـــ2 
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معلومــات شــائعة، فــإن المشــترى يظــل حتــى إنهــاء العقــد مــن جانبــه ملتزمــاً بــألا يفصــح عــن هــذه 
لناشــئة عــن مرحلــة بــل إن الالتــزام بضــمان الســرية يعــد مــن أهــم الالتزامــات ا.   المعلومــات الســرية

التفاوض قبـل إبـرام العقـد ولـو لـم يـتم إبرامـه، إذ يلتـزم كـل طـرف بـألا يسـتغل مـا حصـل عليـه مـن 
 .معلومات فى مرحلة التفاوض فى حالة فشل المفاوضات

ـــاتهم ومســـئولياتهم قبـــل   ـــد يبـــرم أطـــراف التفـــاوض اتفاقـــات مســـتقلة تهـــدف إلـــى تنظـــيم علاق وق
وقبــل إبــرام العقــد محــل التفــاوض، ومنهــا الاتفــاق بــالالتزام  بعضــهم الــبعض فــي مرحلــة التفــاوض

بالســرية فــى مرحلــة المفاوضــات، والــذى يهــدف إلــى منــع أى مــن أطــراف التفــاوض مــن الإفصــاح 
عمــا تــم تبادلــه خــلال التفــاوض إلــى الغيــر، أو اســتخدام هــذه البيانــات أو المعلومــات مــن قبــل أى 

 .1 المسبق من صاحب هذه المعلومات من الأطراف لحسابه الشخصى دون الاستئذان
ويمكن أن تطبق أيضـاً بعـد الفسـخ الأحكـام التـى اتفـق الطرفـان علـى تطبيقهـا لكـى تـنظم تنفيـذ  

إذ يمكــن الاســتهداء بهــذه الأحكــام لتحديــد الإجــراءات الواجبــة . العقــد ومــا يتضــمنه مــن التزامــات
الطرفـــان تطبيقهـــا، ويـــدخل فـــى ذلـــك  يالاتبـــاع بعـــد فســـخ العقـــد، باعتبارهـــا الأحكـــام التـــى ارتضـــ

الاتفاق على كيفية الاتصال بين الطرفين، والأحكـام التـى يتفـق علـى تنظيمهـا لكيفيـة سـداد الـثمن 
ي تـنظم تسـليم البضـاعة لكـ يوكـذلك الأحكـام التـ يالمشـتر تنظم رد البائع الثمن المدفوع إلـى  يلك

 .سبق تسليمها يتنظم رد البضاعة الت

 : "0891اتفاقية فيينا من  33المادة تنص 
يرتبها عليهما العقد، مع عدم  التيحل من الالتزامات  فيبفسخ العقد يصبح الطرفان  -0

من شروط العقد المتعلقة بتسوية  أيتعويض مستحق، ولا يؤثر الفسخ على  بأيالإخلال 
تبة على فسخ تنظم حقوق الطرفين والتزاماتهما المتر  التيمن أحكامه الأخرى  أيالمنازعات أو 

 .العقد
طرف قام بتنفيذ العقد كلًا أو جزءاً أن يطلب استرداد ما كان قد ورده أو دفعه  لأييجوز  -2

ذا كان كل من الطرفين ملزماً بالرد وجب عليهما تنفيذ هذا  إلى الطرف الآخر بموجب العقد، وا 
 ." وقت واحد فيالالتزام 

 "  :من الاتفاقية على أنه 92المادة تنص 
أن يعلن فسخ العقد أو أن يطلب من البائع تسليم بضائع بديلة إذا  فييفقد المشترى حقه  -0

 .تسلمها بها التياستحال على المشترى أن يعيد البضائع بحالة تطابق، إلى حد كبير، الحالة 
                                                           

ـــ  1  ، بحــث منشــور فــى مجلــة "دراســة مقارنــة فــى القــانونين المصــرى والإنجليــزى -المفاوضــات فــى العقــود التجاريــة الدوليــة : "هــانى صــلاح ســرى الــدينــ
 .دارة ورئيس التحرير على عبد الفتاح الشلقانىشركة الخدمات التعليمية، رئيس مجلس الإ: ، الناشر40، ص0884الأحكام، المجلد الرابع، 
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 :لا تنطبق الفقرة السابقة -2
تسلمها بها  التيد كبير، الحالة إذا كانت استحالة رد البضائع أو ردها بحالة تطابق، إلى ح ــ أ

 المشترى لا تنسب إلى فعله أو تقصيره، أو
إذا تعرضت البضائع، كلًا أو جزءاً، للهلاك أو التلف السريع نتيجة الفحص المنصوص  ــ ب

 ، أو(79)المادة  فيعليه 
ببيع المطابقة  فيإذا قام المشترى، قبل أن يكتشف، أو كان من واجبه أن يكتشف، العيب  ــ ج

، أو قام باستهلاكها، أو بتحويلها في العادي التجاريإطار العمل  فيالبضائع، كلًا أو جزءاً 
 .العاديسياق الاستعمال 

 : "من الاتفاقية على أنه 97المادة تنص 
أن يفسخ العقد أو أن يطلب من البائع تسليم بضائع بديلة وفقاً  فييفقد حقه  الذيالمشترى 
الرجوع على البائع بموجب شروط العقد وأحكام  فييحتفظ بجميع حقوقه الأخرى ( 92)للمادة 

 ." هذه الاتفاقية

 : "على أنه اتفاقية فيينامن  33المادة تنص 
الثمن مع الفائدة محسوبة اعتباراً من إذا كان البائع ملزماً بإعادة الثمن وجب عليه أن يرد  -0

 .يوم تسديد الثمن
حصل عليها من البضائع أو من جزء  التييسأل المشترى تجاه البائع عن جميع المنافع  -2

 :منها
                                               إذا كان عليه إعادة البضائع أو جزء منها، أو ـــ  أ

إذا استحال عليه إعادة البضائع كلها أو جزء منها، أو إعادتها كلًا أو جزءاً بحالة تطابق،  ـــ ب
كانت عليها عند تسلمها، بالرغم من أنه قد أعلن فسخ العقد أو طلب  التيإلى حد كبير، الحالة 

 ." من البائع تسليم بضائع بديلة
د بالنســــبة للمســــتقبل، أى تحلــــل نخلــــص ممــــا تقــــدم إلــــي أن الأثــــر الأول للفســــخ هــــو زوال العقــــ

واحــــد منهمــــا مطالبــــة الآخــــر  يلــــم يــــتم تنفيــــذها، فــــلا يجــــوز لأ يالمتعاقــــدين مــــن التزاماتهمــــا التــــ
 .بتنفيذها
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الحصـول علـى  يأن الفسـخ لا يـؤثر علـى حـق الطـرف المضـرور فـ ىلكن الاتفاقية نصت عل 
بـذلك الجمـع بـين الفسـخ  فأجـازت. التعويضات عن الضـرر الـذى لحقـه مـن جـراء الإخـلال بالعقـد

ويشــترط لــذلك ألا يكــون الفســخ بســبب قيــام عــائق . والتعــويض، واعتبــرت التعــويض جــزاءً تكميليــاً 
.  هــذه الحالــة مــن التعويضــات يفــ يحــال بــين المتعاقــد وتنفيــذ التزامــه، لأن الطــرف المخــالف يعفــ

مــن شــروط العقــد المتعلقــة بتســوية المنازعــات، كشــرط التحكــيم، أو أي  يولا يــؤثر الفســخ علــى أ
تـنظم حقــوق الطـرفين والتزاماتهمــا المترتبـة علـى فســخ العقـد، بشــرط أن  يمـن أحكامـه الأخــرى التـ

 .تكون صحيحة فى ذاتها وفقاً للقانون الواجب التطبيق

 .تحديد مواصفات المبيع: الفرع الثالث

بعض عقود بيع البضائع، أن يحدد المشتري للبائع بعض  تقتضي طبيعة المبيع في  
فيينا تحديد المشتري  المواصفات التي يتطلبها في البضاعة محل البيع، لذلك اعتبرت اتفاقية

لهذه المواصفات، خلال الميعاد المحدد في العقد أو خلال فترة معقولة، من بين التزامات 
 .المشتري في عقد البيع الدولي

 :"على أنه 0891اتفاقية فيينا من  56لمادة الذلك نصت 

إذا كان العقد يقضي بأن على المشتري أن يعين شكل البضائع أو مقاييسها أو الصفات  (0
الأخرى المميزة لها، و لم يقدم هذه المواصفات في الميعاد المتفق عليه أو خلال مدة 

له، معقولة بعد استلام طلب بذلك من البائع، جاز للبائع دون الإخلال بأي حقوق أخرى 
 .سه وفقا لحاجات المشتري التي يمكن له معرفتهاأن يحدد المواصفات بنف

إذا حدد البائع بنفسه المواصفات كان عليه أن يبلغ المشتري بتفاصيلها و أن يحدد فترة  (2
معقولة يمكن فيها للمشتري أن يحدد مواصفات مختلفة، و إذا لم يقم المشتري بذلك في 

تصبح المواصفات التي وضعها  المدة المحددة بعد استلام إخطار من البائع بهذا الشأن،
 ".البائع نهايتها

 مواصفات المبيع و نستنتج من خلال نص المادة أعلاه، أن إخلال المشتري بالتزامه بتحديد 
سواء في المدة المحددة في العقد أو خلال مدة معقولة تبدأ منذ توجيه البائع طلبه بتحديد 

إما أن يطبق الجزاءات المقررة له، أو أن : المواصفات إلى المشتري، من شأنه أن يجيز للبائع



 الإلتزامات الناشئة عن عقد البيع الدولي للبضائع:                     الفصل الثاني

30 
 

يقوم بنفسه تحديد هذه المواصفات مستهديا في ذلك بما قد يتوافر لديه من معلومات عن رغبات 
 .المشتري بشأن البضاعة التي يقوم بشرائها

و متى قام البائع بتحديد مواصفات المبيع بنفسه، عليه إخطار المشتري بتفاصيلها وعلى البائع  
يحدد مهلة معقولة يمكن فيها للمشتري أن يحدد مواصفات أخرى مختلفة، وتعد المواصفات  أن

التي يحددها البائع و يخطر بها المشتري ملزمة لهذا الأخير إذا لم يستعمل الحق الذي منحه له 
 1.البائع خلال المهلة المحددة في إخطار البائع

 

 

 

                                                           
1

 .70خالد أحمد عبد الحميد ، المرجع السابق ، ص - 
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 :ةـــــــــــــخاتم

. إن عقد البيع الدولي للبضائع هو عبارة عن عقد بيع عادي أضيفت عليه الصفة الدولية      
المعيار القانوني والمعيار : معيارين لضبط هذه الصفة، وهماوقد استقر الفقه على وجود 

 .الاقتصادي

بإحدى  ارتبطالمعيار القانوني أن عقد البيع الدولي للبضائع يعتبر عقدا دوليا إذا  ومفاد 
عتبر عنصر محل تنفيذ العقد هو العنصر الفاعل والمؤثر من بين عناصره بدولة أجنبية، وي

 .عناصر العقد

صالح أما المعيار الاقتصادي فمفاده أن عقد البيع الدولي للبضائع يعتبر دوليا إذا تعلق بم   
التجارة الدولية، أي أن آثاره تتعدى الاقتصاد الداخلي للدولة عن طريق عمليات استيراد 

 .وتصدير البضائع

هنا نستنتج أن الجمع بين المعير القانوني والمعيار الاقتصادي في تحديد دولية عقد ومن    
إحدى عناصره بدولة  البيع الدولي للبضائع، وذلك من خلال اعتبار العقد عقد دوليا إذا ارتبطت

وهذا ما قام به القضاء الفرنسي الحديث عند مواجهته  ،أجنبية، وتعلق بمصالح التجارة الدولية
 .لإشكالية تحديد دولية عقد معين من عقود المعاملات المالية والتجارية

ذا تقرر أن عقد البيع هو عقد دولي، يترتب على ذلك ضرورة تحديد القانون الوطني الذ    ي وا 
قضاء على مشكلة تحديد القانون لليحكمه، وفي هذا الصدد، حاولت عدة اتفاقيات دولية 

الوطني واجب التطبيق من خلال توحيد قواعد التنازع التي تحكم عقود البيع الدولي للبضائع 
 .5511اتفاقية لاهاي للقانون الواجب التطبيق على البيوع الدولية للمنقولات المادية سنه : منها
.    5591تفاقية لاهاي المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق على عقود البيع الدولي للبضائع سنة وا

باءت بالفشل، واستلزم ذلك التفكير في وضع قانون موحد يحكم جميع قواعد لكن هذه الاتفاقية 
الدولية  وتم ذلك فعلا، من خلال قيام لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة ،الدولي للبضائعالبيع 

وتعتبر اتفاقية فيينا للقانون الموحد  ،5591، وذلك سنة اتفاقية فيينابإنشاء اتفاقية دولية تسمى 
 .حكم عقد البيع الدولي للبضائعتي تال
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 أجلإن إبرام عقد البيع الدولي للبضائع يسبقه في الغالب دخول أطرافه في مفاوضات من    
أطرافه في المفاوضات من أجل حقوق والتزامات كل طرف يسبقه في الغالب دخول ضبط 

وبعد قيام الطرفان بتنظيم . ضبط حقوق والتزامات كل طرف في حال إبرام العقد في المستقبل
وتأطير العلاقات التعاقدية التي يريدان تكوينها في المستقبل خلال مرحلة المفاوضات، يقومان 

 .عن إرادتيهما المتطابقتين، أي بتبادل الإيجاب والقبول، لينعقد العقد حينئذ بعد ذلك بالتعبير

لا يمكن اعتبار أن عقد البيع الدولي للبضائع قد أبرم بمجرد دخول نستنتج أنه  ومن هنا  
نهائي يعبر فيه، على وجه جازم لا بعد قيام الموجب بتوجيه عرض إأطرافه في المفاوضات، 

 .ل هذا العرض قبولا من الموجب له بالعقد، وق عن إرادته في إبرام

 إذا تبادل طرفي عقد البيع الدولي للبضائع التعبير عن إرادتيهما المتطابقتين انعقد العقد   

حيث يقع على عاتق البائع الالتزام . رف التزامات تجاه الطرف الآخرطرتب على عاتق كل تو 
ها، وأيضا الالتزام بالمطابقة وضمان التعرض المتعلقة ب بتسليم البضائع وتسليم المستندات

ذا أخل البائع بإحدى هاته الالتزامات، يملك المشتري إما أن يطالب البائع  ،الغيرالصادر من  وا 
ما أن يفسخ العقد  .بتنفيذ التزاماته، وا 

الالتزام بدفع ثمن البضاعة  : أما الالتزامات التي يرتبها العقد على عاتق المشتري فتتمثل في   
ذا أخل المشتري بإحدى هاته الالتزامات، يحق للبائع ،والالتزام بتسليمها إما أن يطالب : وا 
 .الثمن أو باستلام البضائع، أو أن يفسخ العقدالمشتري بدفع 

الخاصة بالتزامات البائع والمشتري، والجزاءات التي  5591تفاقية فيينا ام اكإن التأمل في أح   
لتزاماته التعاقدية، يلاحظ أن الاتفاقية تحاول دائما الإبقاء على باتترتب على مخالفة كل منهما 

 :عدة مواضيع، نذكر منها على سبيل المثال العلاقة التعاقدية، وحمايتها من الزوال، وذلك في

 قام البائع بتسليم البضائع أو المستندات على خلاف الاتفاق، قبل الميعاد المتفق عليهــــ إذا ما 

أجازت له الاتفاقية أن يصلح أي نقص أو عيب قد يشوب البضائع أو المستندات، حتى حلول 
الميعاد المتفق عليه، شريطة أن لا يرتب على استعمال هذا الحق مضايقة للمشتري أو تحميله 

 .اتفاقية فيينا من 43و  43لمادتين لطبقا عقولة نفقات غير م
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ــــ قيدت الاتفاقية حق المشتري في التمسك بالعيب في مطابقة البضائع بضرورة إخطار البائع 
التي اكتشف فيها العيب أو  اللحظةابتداء من  سنتين بذلك العيب، خلال مدة معقولة أقصاها

ذا لم يقم المشتري بهذا الإخطار في هاته المدة يفقد حقه في  كان من واجبه أن اكتشافه، وا 
 .اتفاقية فيينامن  43المادة طبقا التمسك بالعيب في مطابقة البضائع 

إضافية تكون  لبائع فترةلــــ أجازت الاتفاقية للمشتري، في حالة إخلال البائع بالتزاماته، أن يمنح 
 .اتفاقية فيينامن  34المادة طبقا  ، نفذ خلالها التزاماتهمدتها معقولة

ــــ فيما يخص استعمال حق الفسخ، حاولت الاتفاقية وضع شروط تحد من استعماله، وهذا دائما 
شرطا أساسيا حتى يستطيع صاحب الحق بغرض الإبقاء على العلاقة التعاقدية، حيث وضعت 

، أي لابد أن يترتب على عدم تنفيذ أحد الطرفين لالتزامه المخالفة الجوهريةاستعماله، وهو 
ضررا جوهريا، ويتم تقرير ما إذا كان الضرر جوهريا أم لا من خلال منفعة العقد، أي أن 

توقع  لهالتي كان يحق  شكل أساسي من المنفعةبيترتب على الضرر حرمان الطرف المضرور 
  . الحصول عليها من العقد
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:ملخص المذكرة    

يعتبر عقد البيع الدولي للبضائع أكثر عقود التجارة الدولية انتشارا وأشهرها على   

الإطلاق، حيث أن غالبية المبادلات التجارية الدولية وعمليات الاستيراد والتصدير تتم عن 

.طريقه   

فرع جديد ينظم وفي ضل التطورات الاقتصادية المتلاحقة وتداعيا لأفكار العولمة تبلور 

المعاملات الاقتصادية الدولية وهو ما يسمى بقانون التجارة الدولية وقد سعى إلى تنظيم أهم 

.العقود الدولية التي من بينها عقد البيع الدولي للبضائع   

ولما كان لهذا دور كبير في المعاملات التجارية الدولية، حيث تتخطى آثاره القيمة المرجوة 

الهام على غيره من العقود الدولية مما كان له أبلغ الأثر في توحيد قواعد منه إلى تأثيره 

البيع الدولي من خلال الاتفاقيات الدولية التي استلهمت  نصوصها من الأنظمة القانونية عن 

. 0891تنظيم قواعد وأحكام البيع الدولي ألا وهي اتفاقية فينا   

منهج الذي اعتمدت عليه اتفاقية فيينا لدراسة عقد وقد اعتمدنا في تقسيمنا  لبحثنا هذا علي ال

:البيع الدولي للبضائع والتي كانت كالتالي  

المبحث الأول  إبرام عقد البيع الدولي للبضائع والذي قسم إلى ثلاثة مباحث : الفصل الأول

 المبحثالطبيعة الدولية لعقد بيع البضائع  الثانيمفهوم عقد البيع الدولي للبضائع المبحث 

ثباته .الثالث  تكوين عقد البيع الدولي للبضائع وا   

أما الفصل الثاني فتطرقنا إلى الإلتزامات الناشئة عن عقد البيع الدولي للبضائع وقسمناه  

إلى مبحثين المبحث الأول التزامات البائع وجزاء الإخلال بها المبحث الثاني  التزامات 

.المشتري  

 


